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Lى اسLددة حتLى لقد مرت الممارسة الديمقراطية بمراحل تطورية متعLتقرت عل

صورتها الحالية السائدة في ارجاء مختلفة مLن العLالم، وسLيتم فLي هLذا الموضLع مLن 

البحث، تناول التطور التLاريخي للممارسLة الديمقراطيLة، واسLتعراض ابLرز الانمLاط 

الديمقراطية التي شاعت في بعض اصقاع المعمورة، ثم تبيان مجموعLة مLن الLرؤى 

فهLLLم النLLLابع مLLLن منطلقLLLات فكريLLLة ومرجعيLLLة حLLLول مفهLLLوم الديمقراطيLLLة، تبعLLLاً لل

مLLع أنظمLLة  متباينة،فضLLلا عLLن تنLLاول الديمقراطيLLة كشLLكل لنظLLام الحكLLم متعLLارض

الحكم الأوتوقراطية والاستبدادية، فضلاً عن تبيان صور وأشكال الحكم الديمقراطي 

  : وعلى النحو الآتي


4وً�Wא�������	א
����::(	
�C��$	א

Wא	$@#� 

الدراسات التاريخيLة، علLى ان الديمقراطيLة بشLكلها الجنينLي قLد ظهLرت تجمع 

لLLدى الإغLLريقيين القLLدماء فLLي اليونLLان القديمLLة، مLLع بLLدايات تكLLون الفكLLر السياسLLي 

الإنساني في القرن الخامس قبل الميلاد، وذلك بأزدهار الحضLارة اليونانيLة القديمLة، 

القديمLLة هLLم أول مLLن اسLLتنبط فكLLرة اليونLLان  (*)"فلاسLLفة ومفكLLري"إذ يمكLLن القLLول ان 

                                      

حول إسهامات المفكLرين والفلاسLفة فLي عLرض ومناقشLة فكLرة الديمقراطيLة طLوال العصLور    (*)

كLن أن تتضLح إلLى أن إسLهامات أولئLك المفكLرين والفلاسLفة يم.. المتتالية، يشير أحد الباحثين

  :من خلال تقسيم الفكر السياسي للديمقراطية إلى اربع مراحل أساسية وهي

مرحلLLة الميLLراث القLLديم للديمقراطيLLة، ويقصLLد بهLLا مفهLLوم الديمقراطيLLة كمLLا ظهLLر فLLي . 1 

كLLل مLLن بركليLLز . ولعLLل مLLن أهLLم مفكLLري هLLذه المرحلLLة. العصLLرين اليونLLاني والرومLLاني

  .وأرسطو وشيشرون
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الديمقراطية وذلك في بحثهم عن أصل الدولة ونشأتها إذ ذهبLوا إلLى ان الانسLان فLي 

ولLذلك (حاجة إلى المجتمع، إذ لا يستطيع ان يحيLا الحيLاة الطيبLة الا داخLل الجماعLة 

قLد فقد قامت الدولة بسلطتها الحاكمة لحماية الفرد واشباع حاجاته، وبعبLارة أخLرى ف

جعل فلاسفة اليونان، الفرد هو الغايLة، والدولLة هLي الوسLيلة، ولمLا كLان مLرد الأمLر 

إلى الفرد، جعلوا مناط الحكم بمجموع الافراد الذين يتألف منهم المجتمع، وإذا تعذر 

اجتماع هؤلاء الافراد جميعاً فانه يتم اختيار بعض هؤلاء الافراد وتوكل اليهم مهLام 

على هؤلاء الحكام المختارين ان يحكموا لمصلحة الجماعة لا  ومقاليد الحكم، ويجب

  .)1( )لمصلحة أنفسهم

يشLير ) Democracy(ويشار هنا إلى ان الاشLتقاق اللغLوي لكلمLة الديمقراطيLة 

إلLLى انهLLا كلمLLة ذات أصLLل يونLLاني، ولفLLظ الديمقراطيLLة كمLLا هLLو واضLLح مركLLب مLLن 

والLذي يعنLي السLلطة ). Cratos(، ويعني الشعب، والثLاني (*))Demos(شقين، الأول 
                                      

الثورة الديمقراطية، ومن أهLم المفكLرين الLذين عبLروا عLن هLذه المرحلLة كLل مLن مرحلة . 2 

  .ميكيافيلي، ولوك، ومونتسكيو، وروسو، وجيفرسون، وأيمانويل كانط

وماديسLLون، وجLLون . مرحلLLة التركيLLز علLLى فكLLرة الحريLLة والتLLي يمثلهLLا كLLل مLLن هLLاملتون. 3 

  .ستيورات ميل، وجرين، وموسكا، وجون ديوي

الافكار المعاصرة في الديمقراطية، وقد عبر عن هذه المرحلة بصLفة خاصLة كLل  مرحلة. 4 

مLLن بلانشLLارد، وهLLوك، ورولLLس، وجاسLLبرز، وبLLالرغم أن هLLذه الاسLLهامات ومLLن خLLلال 

المراحل المذكورة، قLد تقتLرب فLي بعLض الجزيئLات، إلا انهLا لا تتطLابق بالضLرورة مLع 

ن، الديمقراطيLLة الليبراليLLة ونماذجهLLا أكLLرم بLLدر الLLدي. د: بعضLLها الLLبعض، للمزيLLد ينظLLر

 .34-21م، ص1986التطبيقية، بيروت، دار الجوهرة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .19-20أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )1(

) Demos(إن كلمLLة ) الديمقراطيLLة والايLLدولوجيات السياسLLية(يؤكLLد ريتشLLارد ولLLيم فLLي كتابLLه    (*)

شLLخاص العLLاديين أو الرجLLال الفقLLراء، ولLLم تكLLن تعنLLي الدلالLLة كانLLت تعنLLي الشLLعب بمعنLLى الا

أي لم تكن تنصرف الLى معنLى الشLعب ككLل وافLراد المجتمLع اجمLع، " الشعب"الحديثة لكلمة 

عنLد الأغريLق كLان يعنLي إن مLن يمLارس علLيهم الحكLم هLم " حكم الشLعب"واستناداً لذلك فان 

ن افلاطون وارسطو وصفا الديمقراطية بانها الاغنياء والنبلاء، ومما يؤكد صحة هذا الرأي ا
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سLلطة او (او الحكم، وهكذا فان الديمقراطية تعنLي حسLب هLذا اللفLظ اليونLاني القLديم 

، وجLاء تعريLف أرسLطو ليغطLي هLذه الرؤيLا حLين عLرف الديمقراطيLة )حكم الشLعب

بانها النظام السياسي الذي يحكم الشعب فيه نفسLه بنفسLه، وهLو أمLر وجLدنا تطبيقاتLه 

  )1(. في اثينا) City State(دولة المدينة الأولى في 

ان ديمقراطية أثينا في جوهرها، تعني المشاركة الفعلية للمLواطن فLي العمليLة 

السياسية، وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكLم، عبLر اشLراك المLواطنين فLي تسLيير 

شؤون الدولة، مLن خLلال المشLاركة فLي المناقشLات وعمليLات التصLويت التLي كانLت 

ي فLLي اجتماعLLاتهم، بشLLأن قLLوانين وسياسLLات المجتمLLع، مLLن خLLلال مؤسسLLات تجLLر

وتنظيمات مؤسسية منهLا الجمعيLة، والمLؤتمر العLام والمحLاكم، ومجلLس الخمسLمائة، 

فضلاً عن المشاركة في الادارة وعضوية مجلس الادارة التي كان يLتم الاختيLار لهLا 

راطيLLة فLLي اثينLLا شLLكل علLLى أسLLاس التنLLاوب عLLن طريLLق القرعLLة، لقLLد أخLLذت الديمق

الديمقراطيLLة المباشLLرة وهLLي تعLLد أكثLLر ديمقراطيLLة مLLن زاويLLة مشLLاركة المLLواطنين 

بأنفسLLLهم فLLLي اتخLLLاذ القLLLرارات الهامLLLة التLLLي تعنLLLي المجتمLLLع، لكLLLن هLLLذا النLLLوع مLLLن 

الديمقراطية لا يمكن تطبيقه إلا اذا كان جمهور المواطنين صغيراً نسبياً، بمLا يمكLن 

   )2(.تماع واحداستيعابه في مكان اج

والذي قام على مبLدأ ) حكم الشعب نفسه بنفسه(لكن على الرغم من ذلك، فان 

المشاركة الشعبية، لم يتحقق على أرض الواقع في أثينا، ولLم يطبLق حرفيLاً، لأنLه لLم 

كماً ونوعاً، فالمشاركة  (*)"قليلة محدودة"غير فئة ) الدولة(يشارك في تسيير شؤون 
                                      

عLLامر حسLLن فيLLاض، جLLذور الفكLLر الLLديمقراطي فLLي . د: نقLLلاً عLLن) اسLLتبداد الفقLLراء للاغنيLLاء

 .53م، ص2002، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة، )1939-1914(العراق الحديث 

ة العلوم الساسية ، جامعة بغداد، غانم محمد صالح، الفكر السياسي القديم والوسيط، بغداد،كلي. د )1(

 .52م، ص1988مطبعة وزارة التعليم العالي، 

فيصل شطناوي ، محاضرات في الديمقراطية ،عمان ، دار الحامد للنشLر والتوزيLع ، بLلا . د  )2(

 .4-3تاريخ ، ص

اثينLا يقدر المؤرخون ان عدد المواطنين الذين كLانوا يتمتعLون بLالحقوق السياسLية الكاملLة فLي    (*)

، هذا في حLين كLان عLدد )ألف40الف و 20(كان يتراوح ما بين " الديمقراطية المباشرة"ذات 
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طنين الأحLرار، فيمLا اسLتبعد المLواطنين غيLر المولLودين فLLي كانLت محصLورة بLالموا

اذ ان المواطنة كانLت تكتسLب بLالولادة فيتوارثهLا الابنLاء عLن  ،هم غرباءّالمدينة بعد

الآبLLاء، والنسLLاء هLLن الأخريLLات لLLم يحLLق لهLLن الحضLLور ايضLLاً بسLLبب حرمLLانهن مLLن 

نهLم لا يملكLون جLراء مLن الاحLرار لأۤ◌الحقوق السياسية، وكLذلك الرقيLق وجميLع الا

شيئاً سوى عملهم المأجور ومعهم جميع الغرباء، فضلا عن ذلك كLان هنLاك شLروط 

لابد من توافرها في المواطن الذي يحضر الاجتماعات، لكي يحق له المشLاركة فLي 

أن يتمتع باخلاق فاضلة وأن لا يكLون فLاراً مLن أيLة : المناقشات، ومن هذه الشروط 

فياً بالتزاماته ازاء المدينة وان لا يكون مLديناً لهLا بLدين معركة حربية، وان يكون وا

مالي، فضLلا عLن ان يكLون مالكLاً لعقLار، وبالنتيجLة فقLد كLان حكLم الشLعب مقصLوراً 

على فئة قليلة محدودة، وهذا لا يطابق مفهوم الديمقراطية، انما على العكس يناقضه 

والحقLوق العامLة والخاصLة، لأن الديمقراطية تعني توسLيع دائLرة المشLاركة الشLعبية 

لكي يتساوى المواطنون جميعاً بعيداً عن اية تمLايزات، وبمLا يLؤمن فرصLاً متسLاوية 

لكLن علLى الLرغم مLن هLذا فقLد  )1(.للجميع وبما يؤدي الى مشاركة الجميع فLي الحكLم

كان الأثينيون القدامى، هم اصحاب الفضل في تحقيق وتحويل فكرة وممارسة الحكم 

وفLLي مخLLتم القLLرن ... ليLLة الLLى فكLLرة وممارسLLة الحكLLم مLLن قبLLل الأكثريLLةمLLن قبLLل الاق

الخامس قبل الميلاد كشفت اثينا عن عجزها في الاحتفLاظ بنظامهLا الLديمقراطي هLذا 

، التLLي كانLLت قLLد اعتمLLدت نفLLس الLLنهج او النمLLوذج )2(بعLLد هزيمتهLLا امLLام اسLLبارطة

نسخ في روما، وما يقال عLن الديمقراطي الأثيني، ومن ثم لينتقل هذا الأنموذج ويست
                                      

ولLم يكLن . الLف) 300(ومنهم النساء والاطفال والعبيLد والعمLال الاجانLب يربLو علLى (السكان 

جميع المواطنين يحضرون الاجتماع العام، حين كانت تجLري مناقشLة السياسLات العامLة، بLل 

، عند نقاش القضايا الهامة فعلاً، وكان الناشLطون )الاف6الاف و 3(منهم ما بين  كان يحضر

رجLا بهلLول، حLم الله، حكLم الشLعب، . د: انظLر. منهم ذوي التأثير والقرار لا يتعدى الخمسLين

م، 2000حLLول العلاقLLة بLLين الديمقراطيLLة والعلمانيLLة، عمLLان، دار الشLLروق للنشLLر والتوزيLLع، 

 .48ص

 .213-212ليمان، مصدر سابق، صعصام س.د   )1(

 .55عامر حسن فياض، جذور الفكر الديمقراطي في العراق الحديث، مصدر سابق، ص. د  )2(

٢٤
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ديمقراطيتي إسبارطة وروما، هو نفس ما كان قد قيل عLن ديمقراطيLة أثينLا التLي لLم 

إنمLا بالنسLبة لشLريحة اجتماعيLة قوامهLا الفلاسLفة ووجهLاء القLوم (تكن للمجتمع ككل 

مLLالكي العبيLLد وبعLLض الاحLLرار، الLLذين كLLانوا يجLLدون قLLدراً كافيLLاً مLLن الوقLLت للتفكيLLر 

فيما بينهم، وكانوا يتطلعون الى قLدر مناسLب مLن المسLاواة فيمLا بيLنهم، ولLم  والنقاش

يكLLن مLLن قبيLLل الصLLدف ان ظهLLرت كلمLLة الديمقراطيLLة بLLين هLLؤلاء وفLLي تلLLك الحقبLLة 

، لذا فانها لم تكن سوى ديمقراطية أسمية او ديمقراطية جنينية في مجتمLع )1()بالذات

مقراطيLLة التLLي لLLم يتهيLLأ لهLLا ان تبقLLى لLLم يتهيLLأ بعLLد لصLLياغة نمLLط أرقLLى مLLن تلLLك الدي

وتستمر، إذ زالت بانهيار الامبراطورية الرومانية كل اثار الحكم الديمقراطي القLديم 

قرناً أو يزيد، واستولى علLى العLالم تخLدر ويLأس ) 15(ولم تقم محاولة لاعادته مدة (

المستبد علLى شديد فلم يعد المفكرون يبحثون في النظريات السياسية، وسيطر الحكم 

جميLLع جوانLLب المعمLLورة، وإذا مLLا قامLLت ثLLورة هنLLا أو هنLLاك فLLذلك لأن القLLائمين بهLLا 

كانوا يريدون حكومة حسنة لا حكومة ديمقراطية، استمر هLذا الحLال طLوال القLرون 

الوسطى، حتى جاء عهد النهضLة الأوربيLة والاصLلاح الLديني، فنمLت فكLرة الحريLة 

  .)2( )والديمقراطية أكثر من قبل

لقLLد كLLان مLLيلاد الديمقراطيLLة مصLLاحباً لمLLيلاد العلمانيLLة، فكمLLا كانLLت العلمانيLLة 

كانLت الديمقراطيLة انتصLاراً . بالنسبة للغرب إنتصاراً ضد طغيLان الكنيسLة وافتئاتهLا

إذ فجLرت المظLالم المتراكمLة . ضد الملوك والحكام المسLتبدين فLي القLرون الوسLطى

نيسة، اوضاعاً مLن الحقLد والبغضLاء والكLره على الشعب من قبل سلطتي الحكم والك

في نفوس الناس لتلك السلطتين، فأرتدت أوربا على أثر ذلك الLى تراثهLا الاغريقLي، 

إذ ان المبادئ والقيم الأغريقية التي بقيت كامنة في المدة التي غلبLت المسLيحية فيهLا 

يقLي الممتLزج على اوربا، قد عادت الى الظهور بعد قيام النهضة على التراث الاغر

أي اغريقLي ـ ) Greco-Roman(بLالتراث الرومLاني ـ الLذي يطلLق عليLه اصLطلاحاً 

روماني ـ فوقع اختيار اوربا على الديمقراطيLة بLديلاً عLن الاقطLاع والطغيLان، وبعLد 
                                      

 .8-9بهاء الدين نوري، مصدر سابق، ص  )1(

عبد الفتLاح ابLراهيم، منLابع الفكLر الLديمقراطي بLين النظريLة والتطبيLق فLي التجربLة العراقيLة،   )2(

 .15م، ص2004شهاب احمد، بغداد، دار الحوراء للطباعة والنشر والتوزيع، : اعداد
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صLLLراع طويLLLل ومريLLLر خاضLLLته الشLLLعوب الاوربيLLLة الثLLLائرة تمخLLLض عمLLLا يسLLLمى 

  )1(.لت الى صورتها المعاصرةوصبالديمقراطية التي مرت بمراحل عديدة حتى 

لقد أدى شيوع الفكرة الديمقراطية، واعتمادها شكلاً ومنهجاً للحكم، الى نشوء 

الاحزاب والنقابات لتقود المجتمLع فLي العمليLة الديمقراطيLة وكLان مLن حتميLات ذلLك 

أي  )*(بلLLورة معنLLى الفكLLر الLLديمقراطي الLLى مLLا يعLLرف حاليLLاً بالديمقراطيLLة الليبراليLLة

، إذ )2(ليتها حريLLLة الLLLرأي والتفكيLLLر والتمتLLLع بLLLالحقوق والحريLLLات والانتخLLLاب شLLLمو

تعني أولاً الحرية السياسية، بمعنى تمكLين الافLراد (أصبحت الديمقراطية في الغرب 

من مشاركتهم السياسية والتمتع بحقهم الانتخابي، في الوقت نفسه الLذي تعنLي حريLة 

طلLق حريتLه، وبوسLائله الخاصLة مLن أن اقتصادية، أي ليبرالية تمكن كLل شLخص بم

  .)3()يشارك ويقوم بنشاطه الاقتصادي

                                      

خالLLد بLLن عبLLد العزيLLز الشLLريدة، رؤيLLLة نقديLLة لاشLLكالية الشLLورى والديمقراطيLLة فLLي كتLLLاب   )1(

، 2001بيLة فLي الLوطن العربLي، بيLروت، مركLز دراسLات الوحLدة العربيLة، الديمقراطية والتر

 .43 -42ص

علLLى الحريLLة، إذ ان فحواهLLا هLLو الLLدعوة للحريLLة الفرديLLة، ) المLLذهب الفLLردي(تقLLوم الليبراليLLة   (*)

ولاسيما حرية الاستثمار وانشاء المشروعات التجارية والصناعية وحرية انتقال الافراد دون 

، وقLد أكLدت )دعLه يعمLل دعLه يمLر(قد عبرت عن مطاليب الليبراليLة، عبLارة تدخل الدولة، و

الليبراليLLة علLLى الفLLرد قبLLل المجتمLLع والدولLLة وعنLLت باسLLتقلاله، والاعتLLراف بحقوقLLه المطلقLLة 

والمستقلة عنهما والتي هي سابقة عليهما وفقاً للقانون الطبيعي، وتعود الليبرالية فLي جLذورها 

م التي ارست النزعLة الدسLتورية، ثLم تطLورت 1688نكليزية الثانية عام الحديثة الى الثورة الا

قحطLان أحمLد سLليمان الحمLداني، . د: في اوربا الغربية الى تيارات وممارسات عديدة، انظLر

 .134-133م، ص2003النظرية السياسية المعاصرة، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزيع، 

خالد الحسن، إشكالية الديمقراطية والبديل الإسلامي فLي الLوطن العربLي، عمLان، دار الجليLل   )1(

 .157-156م، ص1988للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، 

سناء كاظم كاطع، الفكر الاسلامي المعاصر والعولمة ، بلا مكان نشLر ، منشLورات لسLان . د  )2(

 .114م ، ص2005الصادق ، 
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، ونمLت وترسLخت فLي موطنهLا الغربLي )**("الديمقراطيLة الليبراليLة"لقد نشأت 

على نحو تدريجي استمر أكثر من قرنين من الزمن، ومLن ثLم لLتعم الغLرب وتنطلLق 

هLا فLي البقLاع المختلفLة مLن بعد ذلك للانتشار في ارجاء المعمورة، وقLد أدى الأخLذ ب

العالم، الى نجاحات واخفاقات على صعيد الممارسة فاضيف اليها افكار مهمLة للحLد 

من سلبيتها ولغرض مواءمتها مع القيم والتجارب السائدة، في حين وجهت اتجاهات 

لاذعة للديمقراطية الليبرالية، لتعمLل فLي الوقLت  (*)"انتقادات"وتيارات فكرية أخرى 
                                      

غم من التناغم والاتساق بين الليبرالية والديمقراطية واقترانهما ببعض في عالم اليوم على الر)**(

إلا انهما غير مترادفتين، كما يرى احد الباحثين الذي يؤكد ان الليبرالية تستخدم للدلالLة علLى 

مدى السلطة الحكومية أي حدود هذه السلطة امLا الديمقراطيLة فتهLتم بمLن فLي يLده السLلطة أي 

متعلقة بوسائل ممارسة هذه السلطة، ويشير الى انه  اذا كانت باضLدادها تتميLز الاشLياء،  انها

فانLLه يمكLLن توضLLيح الفLLارق بLLين الليبراليLLة والديمقراطيLLة بمعرفLLة اللفLLظ المضLLاد لكLLل منهمLLا، 

أما عكس الديمقراطيLة فهLو " Totalitarianism"فالليبرالية عكسها الدكتاتورية او الشمولية 

، في 44-43أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د: أنظر". Authoritarianism" السلطوية

حين يرى باحث آخر، إن الديمقراطية هي الجانب السياسي لليبرالية، وهي في رأيه تعني ان 

السيادة لابد وان تكون للفLرد، فالديمقراطيLة مLا وجLدت الا لتحقيLق المصLلحة الفرديLة، وعلLى 

راطية الاقتصادية لا تعنLي تحقيLق العLدل الاجتمLاعي كمLا يقLول بLذلك ذلك فهو يعتقد ان الديمق

-Wheeler. Harvey: انظLر. الاشتراكيون، وانما هي تعني تحقيق الثروة الفردية وحمايتها

Democracy- inarevolntionary Ere- Pelican Book- London, 1971, p.117 .

الصLLحافة المصLLرية، القLLاهرة مكتبLLة  فLLاروق ابLLو زيLLد، ازمLLة الديمقراطيLLة فLLي. د: نقLLلاً عLLن

 .13مدبولي، بلا تاريخ، ص

لقد وجهت تيارات عديدة ولاسيما الشيوعية الماركسية انتقادات كثيرة للديمقراطية الليبراليLة،    (*)

انها ليست ديمقراطية -1: وتتلخص هذه الانتقادات في ثلاثة امور متصل بعضها ببعض وهي

ا الانتقLاد ولكLي تكLون كاملLة لابLد لهLا مLن ان تكLون ايضLاً كاملة، فهي وكما يرى أصحاب هذ

ان -2. ديمقراطيLLة اقتصLLادية اجتماعيLLة وبمLLا يكفLLل للفLLرد مLLا يطلLLق عليLLه الحقLLوق الاجتماعيLLة

الشعب ليس هو الذي يحكم في الواقع، اذ ان السيطرة هي لطبقة الرأسماليين، بمLا يعنLي انهLا 

ان الحريLLة فيهLLا هLLي مسLLألة -3. ك والاثريLLاءديمقراطيLLة لصLLالح الأقليLLة مLLن أصLLحاب الامLLلا
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لى تطوير وتبني مفاهيمها الخاصة للديمقراطية وبوسائل جديدة، لذا فقد شهد عينه ع

المشLLLهد العLLLالمي ظهLLLور نظريLLLات ديمقراطيLLLة عديLLLدة، تعبLLLر عLLLن افكLLLار سياسLLLية 

وممارسLLات مختلفLLة بLLاختلاف الظLLروف المحيطLLة، ويمكLLن تحديLLد ابLLرز النظريLLات 

  : الديمقراطية في المشهد العالمي بالآتي

وهLي الديمقراطيLة التLي نشLأت وترعرعLت فLي : براليةالديمقراطية اللي -1

الغLLLرب الاوربLLLي واضLLLحت السLLLمة الأساسLLLية للنظLLLام او الاتجاهLLLات 

الرأسمالية ويطلق عليها الديمقراطية الحرة، من خلال ارتباطها بالمبLدأ 

الفردي الحر وتقوم علLى كفالLة ورعايLة الدولLة للحقLوق والحريLات فLي 

وتحقيق مبLدأ المسLاواة السياسLية، وهLي المجالين السياسي والاقتصادي 

  )1( .في الاساس ديمقراطية سياسية وليست ديمقراطية اجتماعية

وهي الديمقراطية التLي اسLتوحت مبادئهLا مLن  :الديمقراطية الاجتماعية -2

الافكار الاشتراكية التي بLدأت تطالLب بعLد نجLاح الثLورات الديمقراطيLة 

، بتLLدخل الدولLLة لتنظLLيم وتمكLLن البرجوازيLLة مLLن الوصLLول الLLى السLLلطة

الحيLLLاة الاقتصLLLادية والاجتماعيLLLة ولتحقيLLLق الرفاهيLLLة العامLLLة والغLLLاء 

الاستغلال الطبقي وتحقيق المساواة الاجتماعية بين افراد الشLعب وهLي 

ترى بوجوب تعدد ممارسة الديمقراطية داخل المجتمع كي تتحLول الLى 

 .مLع قبLل الفLردديمقراطية لكل الشعب، فهي تضع الاعتبار الأول للمجت

)2(
 

                                      

عبLد الحميLد . د: للمزيLد ينظLر. صورية، فهLي مجLرد سLراب خLادع فLي أعLين الطبقLة العاملLة

 .105-104م، ص1964متولي، ازمة الانظمة الديمقراطية، الاسكندرية، منشأة المعارف، 

قانونيLة، الكتLاب الأول، الفكLرة منذر الشاوي، الدولة الديمقراطيLة فLي الفلسLفة السياسLية وال. د  )1(

 .149-146م، ص1998الديمقراطية، بغداد، منشورات المجمع العلمي، 

 .18فاروق ابو زيد، ازمة ديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص. د  )2(
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وهي في حقيقتها الديمقراطية الاجتماعية التي  :الديمقراطية الاشتراكية -3

تبنتهLLLا الاحLLLزاب الاشLLLتراكية ولاسLLLيما فLLLي الاتحLLLاد السLLLوفيتي السLLLابق 

)1( .والاحزاب والدول الاشتراكية في العالم
 

وهي واجهة أخرى للديمقراطية الاشتراكية وقد : الديمقراطية المركزية -4

ها الاحLزاب والمجتمعLات الشLيوعية او الاشLتراكية او المتجهLة الLى تبنت

الشLLيوعية اذ ظهLLرت بظهورهLLا معLLانٍ جديLLدة لمفهLLوم الشLLعب والفLLرد 

والطبقة والملكية والعدالة والحقوق والأكثريLة والأقليLة اذ ادى هLذا الLى 

  )2( .ظهور ديمقراطية جديدة بمفاهيم جديدة وبوسائل جديدة

وهLLي نLLوع اخLLر لا يخLLرج عLLن دائLLرة الافكLLار  :بيةالديمقراطي##ة الش##ع -5

الاشLLLتراكية قLLLد اسLLLتوحت اساسLLLاً النظريLLLة الماركسLLLية وتطبيقاتهLLLا مLLLن 

الاتحLاد السLLوفيتي السLابق وبلLLدان اوربLLا الشLرقية قبLLل تفكLك هLLذه الكتلLLة 

بعيLLد انتهLLاء الحLLرب البLLاردة، وتLLدعي هLLذه الديمقراطيLLة تمثيلهLLا للشLLعب 

)3( .الشعبيةومصالحه من خلال الممارسات 
 

قدرة الافراد وأحاد (تنطلق من اتجاه يقول بعدم  :الديمقراطية النخبوية -6

الشعب على اتخاذ القرارات بشكل واعٍ ومستدل في الكثير من الامور، 

ولLLذلك فLLان مشLLاركتهم لابLLد مLLن ان تتحLLدد فLLي دائLLرة تعيLLين فريLLق مLLن 

ريLق هLذه والقدرة علLى ادارة المجتمLع انمLا تكLون عLن ط ،النخبة للحكم

النخب، وبالتالي فLرأي الشLعب إنمLا ينحصLر فLي إطLار تعيينLه مLن هLذه              

  .وهذا ما يمكن ان يكون مؤثراً وفاعلاً  )4() النخب

                                      

أزمLLة "علLLي الLLدين هLLلال، مفLLاهيم الديمقراطيLLة فLLي الفكLLر السياسLLي الحLLديث، فLLي كتLLاب . د  )1(

 .47-46م، ص1984، 40.و.د.، بيروت، م"في الوطن العربيالديمقراطية 

 .153خالد الحسن ، مصدر سابق، ص. د  )2(

عبLLد الفتLLاح حسLLنين العLLدوي، الديمقراطيLLة وفكLLرة الدولLLة، القLLاهرة، مؤسسLLة سLLجل العLLرب،   )3(

 .138قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د: ، نقلاً عن16م، ص1964

 .289مصدر سابق، صأحمد الواعظي،   )4(
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وهناك أنواع ونماذج أخرى من الديمقراطيات، لكنها من حقيقتهLا لا تعLدو ان 

Lواع المLاط للأنLا انمLي حقيقتهLي فLة أو هLرات فكريLن تكون مجرد تنظيLاً مLذكورة آنف

الLLديمقراطيات او انهLLا مسLLميات لممارسLLات تحLLاول ان تضLLفي علLLى نفسLLها طLLابع 

الديمقراطيLLة، ومLLن هLLذه الأنLLواع مLLا يسLLمى بالديمقرطيLLة الجديLLدة التLLي تطلLLق علLLى 

الممارسة السياسLية فLي الصLين الشLعبية والديمقراطيLة الموجهLة، وهLي الديمقراطيLة 

الLرئيس الأسLبق أحمLد سLوكارنو، وهLي تعتمLد  التي اعتمدت في اندونوسيا فLي عهLد

: ، وهناك مسميات أخرى منها)1(انتخاب الهيئات التشريعية مع تقييد لبعض الحريات

الديمقراطية الحامية التي ترى انه لا يوجLد نظLام آخLر غيLر النظLام الLديمقراطي فLي 

ظرية الحكم يمكن ان يحمي المحكومين من استغلال وقهر الحكام، وهي تنطلق من ن

المنفعة بمعنى ان كل فرد يسعى الى تحقيق أكبر منفعة ممكنة، وإذا تحقق ذلLك فانLه 

يعني ايضاً تحقق الخير للمجتمع ككLل، وهنLاك نمLوذج الديمقراطيLة التنمويLة، ووفقLاً 

لهLLذا النمLLوذج، فLLان الانسLLان كLLائن قLLادر علLLى تطLLوير وتحسLLين قدراتLLه، وهLLو لLLيس 

هLLو ممLLارس ومطLLور ومسLLتمتع بقدراتLLه، والمجتمLLع مسLLتهلكاً او مالكLLاً فقLLط، وانمLLا 

الفاضل هو ذلك المجتمLع الLذي يسLمح للفLرد بLأن يمLارس ويسLتمتع ويطLور قدراتLه، 

ويوجLLLد نمLLLط آخLLLر يطلLLLق عليLLLه الديمقراطيLLLة التوازنيLLLة، وهLLLو ينظLLLر الLLLى العمليLLLة 

الديمقراطيLLة بعLLدها نظامLLاً يحفLLظ التLLوازن بLLين عLLرض وطلLLب البضLLائع السياسLLية 

وتعد الديمقراطية وفقLاً لهLذا النLوع بمثابLة ميكLانزم السLوق ) والمخرجات المدخلات(

السياسLLLي فLLLالافراد او النLLLاخبين هLLLم المسLLLتهلكون، فLLLي حLLLين ان الساسLLLة او النخLLLب 

السياسية هم اصحاب المشLاريع او المسLتثمرين، ونمLوذج السLوق هLذا لا يفسLر فقLط 

) النLاخبون والاحLزاب(لسياسLي السلوك السياسي الفعلي للمكونات الأساسLية للنظLام ا

، وهنLاك كLذلك نمLوذج الديمقراطيLة التعدديLة، ويLرى )2(وإنما يعد مبرراً للنظام ككLل

انصار هذا النموذج انه الانمLوذج الافضLل والضLمانة الاجLدر للحيلولLة دون تمركLز 

السلطة وتشكل دولة مستبدة، بمعنLى الحيلولLة دون وجLود قLوة قLاهرة ومتسLلطة مLن 

النظLLام السياسLLي مLLن فئLLات وأحLLزاب وجماعLLات مختلفLLة ضLLمن ميLLول  خLLلال تكLLون
                                      

 .139-138قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .74-64أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ورغبLLات وطبLLائع متنوعLLة، ويمثLLل هLLذا النLLوع مLLن الديمقراطيLLة أسLLاس الLLدفاع عLLن 

أمLLLا النLLLوع الآخLLLر مLLLن الديمقراطيLLLة فهLLLو ديمقراطيLLLة . اطروحLLLة المجتمLLLع المLLLدني

مLن الناحيLة ترى ان الشعب لن يحظى بالحرية ويتمتع بالمساواة الحقيقية : المشاركة

السياسية، إلا إذا اصبح المLواطن ناشLطاً سياسLياً، فهLي تLرى إن مشLكلة الديمقراطيLة 

الرئيسه في انخفاض حجم المشاركة الشعبية، لذا فهLي تهLدف إلLى زيLادة معLدل هLذه 

وهLذا الانمLوذج : المشاركة ويقابل هذا انموذج آخر يطلLق عليLه ديمقراطيLة الشLراكة

يمقراطيLLة التعدديLLة لكنLLه يركLLز علLLى اشLLتراك واشLLراك يسLLير بمLLوازاة انمLLوذج الد

 )1(.الاحLLزاب والجماعLLات والفئLLات الاجتماعيLLة المتنوعLLة فLLي العمليLLة الديمقراطيLLة

ويمكن القول ان الانواع الستة من انواع الديمقراطية مLا هLي إلا انمLاط للديمقراطيLة 

طLLLاق دائLLLرة الليبراليLLLة التLLLي انتجLLLت تيLLLارات فكريLLLة عديLLLدة لكنهLLLا لا تخLLLرج عLLLن ن

  . منظومتها

ويلاحLLLظ ان الأمLLLر لا يقتصLLLر علLLLى الانLLLواع التLLLي سLLLبق استعراضLLLها مLLLن 

الديمقراطيLLLة الجماعيLLLة، : الLLLديمقراطيات، بLLLل توجLLLد هنالLLLك تسLLLميات أخLLLرى منهLLLا 

والديمقراطيLLLLة الاقتصLLLLادية، والديمقراطيLLLLة النقابيLLLLة، والديمقراطيLLLLة التوتاليتاريLLLLة، 

طية النبيلة وغير ذلك، لكن يمكLن القLول ان معظمهLا والديمقراطية الدينية، والديمقرا

لا تحمLLل مLLن الديمقراطيLLة سLLوى جانLLب ضLLئيل منهLLا، او انهLLا ديمقراطيLLات أسLLمية 

فحسLLLب مقابLLLل الديمقراطيLLLة الليبراليLLLة التLLLي تبقLLLى المعبLLLر الحقيقLLLي عLLLن معنLLLى 

   )2( .الديمقراطية

�ً�5�D
Wא�������	א

1 .#م�
EF�W
 

وما يزال يثير الكثير من الخلاف، ويلقي تفسيرات كان مصطلح الديمقراطية 

مختلفLLة عنLLد بLLاحثين وكتLLاب مختلفLLين، فهنLLاك مفLLاهيم وتعريفLLات كثيLLرة لمصLLطلح 

                                      

 .291-289أحمد الواعظي، مصدر سابق، ص  )1(

 .140قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د  )2(
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دون  (*))اسLتعمالات مثيLرة للنقLاش(الديمقراطية، وهناك استعمالات كثيرة لLه، منهLا 

منهLLا ان تكLLون مثيLLرة للخسLLرية، ومنهLLا اسLLتعمالات يتفLLق عليهLLا أغلLLب البLLاحثين، و

استعمالات غيLر متفLق عليهLا، لقLد أمسLى مفهLوم الديمقراطيLة يلعLب دور الجLائزة أو 

الغنيمة التي يريد كل واحد مLن المتنافسLين الفLوز بهLا لنفسLه، بقLدر مLا يريLد حرمLان 

الآخLLرين منهLLا، فهLLو سLLلاح يصLLلح للاسLLتعمال ضLLد الخصLLوم، فكLLل نظLLام لا يتسLLم 

ستبدادي فردي تسلطي قمعي دكتاتوري، بالديمقراطية، معرض للوصف بانه نظام ا

لا مساواة فيه ولا حرية ولا كرامة للإنسان، فهو بالتالي نظام غير شرعي لاحق له 

ولهLLذه الاسLLباب وغيرهLLا يمكLLن القLLول ان مصLLطلح الديمقراطيLLة لLLيس .. فLLي الوجLLود

مثيراً للخلاف فحسب بل انه متنازع عليه، من خلال اخضLاعه لاسLتعمالات مختلفLة 

اض والاهداف الأمر الذي يجعل من غير اليسير وضLع وتكLوين مفهLوم جلLي الاغر

  )1(. وواضح المعالم للديمقراطية

لكLLLن صLLLعوبة الوصLLLول إلLLLى تحديLLLد مفهLLLوم دقيLLLق ومتفLLLق عليLLLه  لمصLLLطلح 

الديمقراطيLLة لا يقتصLLر علLLى مLLا ذكLLر آنفLLاً، او يLLرتبط باتسLLاع كلمLLة الديمقراطيLLة أو 

يLة قLد شLLهد علLى مLدى تاريخLه الطويLل تطLLوراً غموضLها أو لكLون مفهLوم الديمقراط

تاثير : واسعاً او لأنه في تطور دائم فحسب، بل لأسباب وعوامل عديدة أخرى، منها

الديمقراطية بالمعطيات التاريخية والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافيLة، 

الباحLLث فLLي ان علLLى (والنفسLLية وغيرهLLا، وهLLذا مLLا حLLدا بأحLLد البLLاحثين الLLى القLLول، 
                                      

يستعمل فLي أكثLر المجLالات تباينLاً وتغLايراً فLي السياسLة الوطنيLة (لقد أخذ مفهوم الديمقراطية    (*)

والداخليLLة والانتخابيLLة والصLLراعات الاجتماعيLLة، ولLLدى أربLLاب العمLLل والمنظمLLات النقابيLLة، 

وأسLاليب . والتخطيط والتطوير، والمشاريع الاعمارية، واستصلاح الأراضي وبيع العقLارات

لاقتصادي والفردي، والعائلي، والديني والاجتهادات النفسLية، ومؤسسLات المحافظLة السلوك ا

علLLى البيئLLة، إلLLى غيLLر ذلLLك مLLن الميLLادين الحياتيLLة المختلفLLة التLLي لا تجمعهLLا، نظLLراً لتغايرهLLا 

الواسLع، إلا كلمLLة مجLLردة واحLLدة، هLي كلمLLة الديمقراطيLLة التLLي شLاع اسLLتعمالها لLLدى القاصLLي 

عLLادل محمد القيLLار، الانتخابLLات لمLLاذا، بغLLداد، دار الشLLؤون الثقافيLLة العامLLة،  .د: انظLLر) والLLداني

 . 10، ص2005، )3( 4سلسلة الثقافة الديمقراطية، 

 .17-15رجا بهلول، مصدر سابق، ص. د  )1(
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الديمقراطية أن يكون في الوقت نفسه مؤرخLاً، لفهLم تكLون فكLرة الديمقراطيLة، عLالم 

اجتمLLLاع، لدراسLLLة تجLLLذرها فLLLي الجماعLLLة، عLLLالم اقتصLLLاد، لادراك العوامLLLل الماديLLLة 

المؤثرة في تطورها، عالم نفس، لمعرفة مصدر الطاقLة التLي تغLذيها منظLراً سياسLياً 

د السياسية على مفهوم الديمقراطية، وأخيLراً رجLل قLانون لتحليل أثر الأنظمة والعقائ

  )1( ).لتعريف المؤسسات الخاصة والسياسية التي تجسد عملياً الديمقراطية

فأن تعارض واختلاف المدارس الفكرية والاجتماعيLة ازاء . وفضلاً عما تقدم

ى ان كLل ، إذ نLر(*)الديمقراطية، يكاد يجعل الاتفاق مسLتحيلاً علLى مفهLوم واحLد لهLا

تيار فكري او اجتماعي يعطي معاني وتفسيرات ومضامين للديمقراطيLة مشLتقة مLن 

خلفياتLLه ومنطلقاتLLه الفكريLLة والايديولوجيLLة، فضLLلا عLLن ذلLLك العلاقLLة المتداخلLLة بLLين 

الديمقراطيLLة ونظLLام الحكLLم، أذ يغلLLب اتجLLاه فكLLري يLLرى ان الديمقراطيLLة فLLي المقLLام 

يجعل الحديث عنها يعني بالضرورة الحديث عLن الأول اسلوب لممارسة الحكم مما 

نظام الحكم بكل ابعاده النظرية والتطبيقية، فضلا عن ذلك تـرابط وتداخل موضLوع 

الديمقراطية مع موضوع الحقوق والحريات في اطـارها العام   والخاص، وما لفتLه 

                                      

(1  ) BURDEAU (G), La Democratie, paris, ED.duseuit, 1978, p.9. 

 .213عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن

هنLLاك مLLن البLLاحثين مLLن يLLرى انLLه فLLي الوقLLت الLLذي يبLLذل فيLLه الساسLLة علLLى اخLLتلاف مشLLاربهم (*)

وسLLلوكهم جهLLداً كبيLLراً فLLي انتحLLال هLLذه الكلمLLة ـ الديمقراطيLLة، وإلصLLاقها بافعLLالهم، يتLLردد 

البLLاحثون فLLي اسLLتعمالها، إلا بعLLد إضLLافة صLLفات مميLLزة لهLLا، وذلLLك بسLLبب مLLا يحLLيط بهLLا مLLن 

ول المنظLLر السياسLLي الامريكLLي روبLLرت دال إدخLLال مصLLطلح جديLLد وهLLو غمLLوض، وقLLد حLLا

"Polyarchy " قLا يتعلLي مLويعني الحكم الجمعي، وكان يأمل بذلك الوصول إلى دقة أكبر ف

بمفهLLوم الديمقراطيLLة، إلا ان ذلLLك لLLم يتحقLLق، لLLذلك يقLLال إنLLه لا منLLاص مLLن الالتLLزام بكلمLLة 

. د: ستعماله فLي اللغLة السياسLية المعاصLرة، ينظLرالديمقراطية بصفتها المصطلح الذي يترد ا

ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي فLي الLوطن العربLي ، بيLروت ، مركLز دراسLات 

 .16-15، ص1997الوجدة العربية ،
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Lرد أم المجتمLوق الفL1(عمن جدل متواصل يتمحور حـــول من له الأولوية في الحق( ،

وصLولاً إلLى أولويLة هLذه الحقLوق والحريLLات ومLداها وحLدودها، وهLذا كلLه أدى إلLLى 

  . أمكانية القول، ان ليس هناك من مفهوم دقيق ومتفق عليه للديمقراطية

ويLLرى الباحLLث ان مقتضLLيات الكتLLاب تتطلLLب منLLه أن يسLLتعرض عLLدداً مLLن 

قاتهLا الفكريLة، وبمLا يغنLي التعريفات التي تمثل رؤى متباينة تبعاً لمرجعياتهLا ومنطل

موضLLLوع الكتLLLاب ويفLLLي بمتطلباتLLLه، ولعLLLل مLLLن التعريفLLLات الأكثLLLر شLLLهرة عLLLن 

انها حكم الشLعب بالشLعب وللشLعب، أو كمLا عرفهLا الLرئيس الأمريكLي : الديمقراطية

. )2( )حكLم الشLعب بواسLطة الشLعب، لمصLلحة الشLعبة(الأسبق إبراهام لنكLولن بانهLا 

اموس أكسفورد للغة الانكليزية، الديمقراطية بانها الحكم وفي الاتجاه نفسه، يعرف ق

بواسطة الشعب، أي انها تلك الحكومة التي تتركز فيها السلطة السLيادية فLي الشLعب 

بمعنى آخر، هي ذلك النوع من الحكم الذي تكون فيه السLلطة فLي الدولLة لا  )3(ككل 

  .)4(بيد طبقة او طبقات خاصة، بل بيد الشعب كله

مLا سLبق ان التعريفLات السLابقة تنطلLق جميعLاً مLن المفهLوم التقليLدي ويتضح م

لكLن ولمLا كLان مLLن .. للديمقراطيLة وتتحLدد بLه، وهLLو حكLم الشLعب بالشLعب وللشLLعب

أي ان يشLترك كLل افLراد الشLعب فLي  -الصعوبة عملياً ان يحكم الشعب نفسه بنفسLه 

فقLد اسLتبدلت قاعLدة  -إدارة الدولة وفي حكمهLا، فيمLا عLدا المجتمعLات الصLغيرة جLداً 

، ومع صعوبة الأخذ بقاعLدة الاغلبيLة ايضLاً، فقLد أحلLت (*))بقاعدة الأغلبية(الاجماع 
                                      

خالLLد الناصLLر، أزمLLة الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة وحقLLوق . د )1(

 .28-27م، ص1984لعربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الإنسان في الوطن ا

 .39خالد بن عبد العزيز الشريدة، مصدر سابق، ص )2(

 .37-36أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )3(

عبد الفتLاح إبLراهيم، منLابع الفكLر الLديمقراطي بLين النظريLة والتطبيLق فLي التجربLة العراقيLة،   )4(

 .15مصدر سابق، ص

لقد جوبهت قاعLدة الاغلبيLة بانتقLادات كثيLرة مLن تيLارات عLدة، ولاسLيما مLن اصLحاب نظريLة    (*)

النخبLLة الLLذين لا يؤيLLدون الأخLLذ بمبLLدأ الاغلبيLLة وكLLذلك اصLLحاب الاتجLLاه غيLLر المؤيLLد لمسLLاواة 

المواطنين وللمساواة الاجتماعيLة، وتيLارات أخLرى تLرى ان التقيLيم الإيجLابي لقاعLدة الاغلبيLة 
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الديمقراطيLLة النيابيLLة محLLل المباشLLرة، أي قصLLر مهمLLة المLLواطنين علLLى التصLLويت 

  )1(. أي النواب الذين يباشرون السلطة نيابة عنهم. لانتخاب ممثلين عنهم

وجLLLه، فهنLLLاك طائفLLLة مLLLن التعريفLLLات تحLLLدد مفهومLLLاً وانسLLLجاماً مLLLع هLLLذا الت

للديمقراطية من خلال النظر اليها على انها نظام حكم الاغلبية او نظLام الحكLم الLذي 

تتمثل فيه الاغلبية، فنرى ان دائرة المعارف البريطانية ترى في الديمقراطية، شكلاً 

اذ القرار السياسي من أشكال الحكم، يمارس فيه مجموع المواطنين مباشرة، حق اتخ

تطبيقاً لحكم الأغلبية، ولكن من خلال ممثلين عنهم، يختارونهم ويصيرون مسؤولين 

  )2( .أمامهم

فالديمقراطية بحسب هذا التوجه، في حكLم الكثLرة، كمقابLل لحكLم القلLة بمعنLى 

انهLLا حكLLم الأغلبيLLة، أي ان تنبثLLق السLLلطة الحاكمLLة مLLن ارادة الاغلبيLLة بLLين ابنLLاء (

، وهذا بلا شك لا يتم الا عبر الانتخابات الحرة النزيهة التي تمثل احLدى )3( )الشعب

ان (ركLLLائز الديمقراطيLLLة، ومLLLن هنLLLا، فLLLان هنLLLاك مLLLن يعLLLرف الديمقراطيLLLة بقولLLLه 

الديمقراطية في أبسط مفاهيمها تعني ان يختار المحكومون نظLام الحكLم، وحLاكميهم 

ان هLLي (ديمقراطيLة حسLLب قLول فوكويامLLا ، فالدولLLة تكLLون )4()عLن طريLLق الانتخLاب

                                      

وخاطئLة ومضLللة أذ انهLا . غالب مشكوك فيه أذ ان الاغلبية فLي الواقLع تكLون متقلبLةهو في ال

شLيرزاد . د: للمزيLد ينظLر.. على الاغلب نتيجة خاطئة لسياسة القلة التي تقاد مLن قبLل النخبLة

، 2004أحمLLد النجLLار، دراسLLات فLLي علLLم السياسLLة، كردسLLتان العLLراق، مطبعLLة وزارة الثقافLLة، 

 .142-139ص

 .330م، ص1997 نصر مهنا، علم السياسة، القاهرة، دار غريب، محمد  )1(

(2  ) Encyclopedia Britannica- Volume 7- U.S.A. 1973.PP. 215-224. 

 .12-11فاروق ابو زيد، ازمة الديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن

 .7بهاء الدين نوري، مصدر سابق، ص  )2(

هشLLام حكمLLت عبLLد السLLتار، الديمقراطيLLة ومسLLتلزمات تطبيقهLLا فLLي المجتمعLLات . د: نقLLلاً عLLن  )3(

الانتقالية، مجلة قضايا سياسية، بغداد، كلية العلوم السياسية، جامعLة النهLرين، المجلLد الثLاني، 

 .150م، ص2004، صيف )6-5(العددان 
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أعطLLت شLLعبها حLLق اختيLLار حكومتLLه فLLي انتخابLLات دوريLLة متعLLددة الأحLLزاب، سLLرية 

  .)1( )الاقتراع، على أساس من حق الاقتراع العام والمتكافئ للمواطنين

وعلى هLذا فLان الديمقراطيLة تسLتلزم ممارسLة سياسLية ومشLاركة شLعبية وهLذا 

مؤسساتية على درجة من التنظيم، ونجد في هذا السياق، بدوره يتطلب بنى تنظيمية 

ان هناك من ينظر الLى الديمقراطيLة علLى انهLا بنيLة وآليLات وممارسLة سياسLية تقLوم 

على المشاركة السياسية الواسعة عبر قنوات المؤسسات السياسية وعلLى اسLاس مLن 

عبLLارة عLLن هLLي (وفLLي الاتجLLاه نفسLLه، يLLرى شLLوميتر، ان الديمقراطيLLة  )2(. التنLLافس

ترتيبLLات مؤسسLLاتية للوصLLول إلLLى قLLرارات سياسLLية، حيLLث يتسLLنى للأفLLراد ـ القLLادة 

السياسيون ـ الحصول على السلطة اللازمة لصنع تلك القرارات عن طريق التنافس 

، ويقابل هذا رؤى أخLرى لا تنظLر للديمقراطيLة علLى انهLا )3()على اصوات الناخبين

مجموعLة (المحكLومين فحسLب، بLل تLرى فيهLا تعني حرية اختيار الحكام مLن جانLب 

الضمانات القانونية ضد التعسف السياسي، على قاعدة مLن المسLاوة وتنظLيم الحقLول 

المجتمعيLLة، مLLن خLLلال مشLLاركة سياسLLية للحLLد مLLن سLLلطوية الLLدول وتغولهLLا ضLLد 

  .)4( )المواطنين قدر الامكان

ديمقراطيLة هLي الشيخ يوسف القرضLاوي، فيLرى ان ال (*)أما المفكر الإسلامي

ان يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، والا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو (
                                      

أمLين، القLاهرة مركLز حسLين احمLد : فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخLاتم البشLر، ترجمLة  )4(

 .54، ص1993الاهرام للترجمة والنشر، 

 .150هشام حكمت عبد الستار، مصدر سابق، . د  )5(

 .82رجا بهلول، مصدر سابق، ص. د  )1(

: عبLLد الحسLLين شLLعبان، معوقLLات الانتقLLال الLLى الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب. د  )4(

العربLي، بيروت،مركزدراسLات البحLوث الوحLدة مداخل الانتقال إلى الديمقراطية فLي الLوطن 

 .238م، ص2003العربية ، 

تتبLLاين اتجاهLLات المفكLLرين الإسLLلاميين المعاصLLرين والحركLLات الإسLLلامية المعاصLLرة آزاء    (*)

الديمقراطيLLة بLLين مLLن لا يمLLانع بالأخLLذ بهLLا، بLLل ويحLLث علLLى الأخLLذ بهLLا واعتمادهLLا لكونهLLا لا 

مLن يرفضLها رفضLاً قاطعLاً ويLرى فيهLا بضLاعة مسLتوردة  تتقاطع مع جوهر الإسLلام ، وبLين

٣٦



  

  
37


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

وحLLق عزلLLه إذا . نظLLام يكرهونLLه، وان يكLLون لهLLم حLLق محاسLLبة الحLLاكم إذا أخطLLأ

انحرف، والا يساق الناس إلى اتجاهات ومفاهيم اقتصادية او اجتماعية او ثقافيLة او 

  .)1()ن عنهاسياسية لا يعرفونها ولا يرضو

حكم الأغلبيLة، وانهLا المجتمLع الLذي تسLوده (في حين يعرفها باحث آخر بانها 

  .)2( )المساواة امام القانون، والذي يسأل فيه من يتولى المناصب السياسية عما يفعله

وإذا كان هذا التعريف ينطوي على توصيف للديمقراطية ينطوي علLى ثLلاث 

الأغلبيLة والمسLاواة امLام القانون،والمسLاءلة  مفردات او مبادئ وهي كمLا نLرى حكLم

للقيادات التنفيذية، فان هناك تعريف آخر ينطوي على ما هو أكثر من ذلك، اذ يLرى 

، وأسLLلوب للحكLLم والتنظLLيم )اليLLة ميكLLانيزم(انLLه اذا كانLLت الديمقراطيLLة بشLLكل عLLام 

وق الأقليLLة، فانهLLا تعنLLي المسLLاواة، واحتLLرام أرادة الأكثريLLة، وصLLيانة حقLL( والإدارة،

وذلك من خلال المساءلة والشفافية، وسيادة القLانون او النظLام الLذي يحكLم العلاقLات 

الداخلية، ولا يمكن الغاء تلLك الحقLوق بمLا فيهLا حLق التعبيLر، وحLق الاعتقLاد، وحLق 

  .)3( )التنظيم السياسي والمهني، وحق المشاركة وتولي المناصب العليا

هLي عبLارة عLن نظLام الحكومLات (مقراطيLة في حين يرى باحLث آخLر ان الدي

الذاتيLLة التLLي تسLLاوي بLLين جميLLع المLLواطنين، والتLLي تتخLLذ فيهLLا القLLرارات السياسLLية 

                                      

تتقاطع كلياً مع جوهر الإسلام، وبين فريLق آخLر يLرى امكانيLة اعتمLاد الديمقراطيLة وتطبيقهLا 

حيLدر ابLراهيم علLي، . د: لكن بأسلوب وشكل وآليات أخرى، للمزيد ينظر علLى سLبيل المثLال

، 2مركLLز دراسLLات الوحLLدة العربيLLة، طالتيLLارات الإسLLلامية وقضLLية الديمقراطيLLة، بيLLروت، 

رجLLا بهلLLول، مصLLدر سLLابق، وكتLLاب الLLدين . م، وأحمLLد الواعضLLي، مصLLدر سLLابق، ود1999

 . 2003، بيروت ، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، )مجموعة باحثين(والسياسة 

 ،1993، المنصLورة، دار الوفLاء، 2فتاوي معاصرة، ج: يوسف القرضاوي، من هدى الإسلام  )1(

 .638-637ص

 .36أكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )2(

عبLLد الحسLLين شLLعبان، الديمقراطيLLة داخLLل الاحLLزاب الانقلابيLLة، فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة داخLLل   )2(

 .87م، ص2004مركز دراسات الوحدة العربية،  -الأحزاب في البلدان العربية، بيروت
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 (*)"حقLوق الأقليLات"بمعرفة الاغلبية الحاكمة، مع الوضع في الاعتبار دائمLاً حمايLة 

باشLرة معانيها هLي إتاحLة الفرصLة للمLواطنين للمسLاهمة بصLورة موالديمقراطية في أدق 

  .)1( )في عملية صنع القرار

وفي مقابل هذا فان هناك رؤى أخرى تنظر كل منها للديمقراطيLة مLن زاويLة 

أخرى وبمنظور اخر، فنجد ان أحLد التعريفLات يLرى، ان الديمقراطيLة هLي قبLل كLل 

احتLLLرام التطلعLLLات الفرديLLLة والجماعيLLLة التLLLي توفLLLق مLLLا بLLLين تأكيLLLد الحريLLLة (شLLLيء 

مع جماعة اجتماعية او قومية أو دينية خاصLة، ولا ترتكLز  الشخصية وحق التماهي

  .)2( )الديمقراطية على القوانين فقط، وانما على ثقافة سياسية بشكل خاص

هLLLي اسLLLلوب الحكLLLم المناسLLLب لتلLLLك (ويLLLرى باحLLLث اخLLLر ان الديمقراطيLLLة 

المجتمعات التي تحتوي على أديان مختلفة، ووجهات نظر شاملة بخصLوص الواقLع 

  .)3( )الاخلاقية ومصير الإنسانوالحياة 

فالديمقراطيLLة، هLLي الحLLل الأمثLLل لمشLLكلة النظLLام السياسLLي فLLي مجتمLLع ينقسLLم 

  )1( .الافراد فيه على أسس دينية وفلسفية لا سبيل للتوفيق بينها

                                      

للأكثريLة مقبولLة، ولاسLيما إن للاقليLة حقوقLاً هناك من يرى إنه لم تعLد فكLرة خضLوع الأقليLة    (*)

ومنها حق التعبير ويضيف، ولعل بعض الاحزاب الاوربية تتيح للأقليLة، لLيس . ينبغي تأمينها

فقط حقها في قول الرأي ونشره بصدد اجتهاداتها الفكريLة والسياسLية التLي هزمتهLا الأغلبيLة، 

Lى عمLه علLره وتعميمLه ونشLي طبعLادة فLي كقيLوم هLذه الآراء بل تقLى هLع علLزب ليطلLوم الح

المغايرة ، وتأخذ صحافة الحزب تنظيم الحوار والجدل حوله، فLي وضLع اقLرب الLى تكLافىء 

 .87عبد الحسين شعبان، المصدر السابق، ص: الفرص، ينظر

محمد عبLLد القLLادر حLLاتم، ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، القLLاهرة، الهيئLLة المصLLرية العامLLة . د  )3(

 .116م، ص1996للكتاب، 

عبLLود كاسLLوحة، دمشLLق، منشLLورات وزارة الثقافLLة، : الان تLLورين، مLLا الديمقراطيLLة، ترجمLLة  )1(

 .23ص-م2000

 .31رجا بهلول، ص.د  )2(
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نظLLام المشLLاركة (وفضLLلا عمLLا تقLLدم فهنLLاك مLLن ينظLLر للديمقراطيLLة علLLى انهLLا 

والاقتصادية والاجتماعية الايلة الى كفالة أمن الشعبية في صنع القرارات السياسية، 

  .)2( )المواطنين وسعادتهم ورقيهم الحضاري

الديمقراطيLLة، عمليLLة تحLLول وبنLLاء مجتمعLLي، (يقابLLل هLLذا رأي آخLLر يLLرى ان 

يعتمد مؤسسات تمارس الجماهير عبرها حقوقها المأخوذة أخLذاً لاعطLاء او انتزاعLاً 

  .)3( )ي عالم حديثلا استجداء ضمن اطار مجتمع حديث ف

صLيغة لادارة الصLراع الطبقLي (في حين إن هناك من يLرى فLي الديمقراطيLة 

بوسائل سلمية، من خلال قواعد وأسس متفق عليها سلفاً بين جميع الأطراف تضمن 

  .)4( )تداول السلطة بين الجميع من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة

همية ودور الديمقراطية فLي تنظLيم وإذا كان هذا التعريف ينطوي على ايراد أ

الصراع الطبقي سلمياً للحيلولة دون الانجرار إلى العنف، فضلاً عن تضمنه مبLادئ 

مثل المشاركة الشعبية من خLلال الانتخابLات، والتLداول السLلمي للسLلطة، والتLي تعLد 

مLLن مبLLادئ وركLLائز الديمقراطيLLة، فLLان هنLLاك تعريLLف آخLLر ينظLLر الLLى الديمقراطيLLة 

أكثLLر عمقLLاً مLLن خLLلال تضLLمنه الاتجاهLLات الثلاثLLة الأساسLLية فLLي تعريLLف  بمنظLLور

الديمقراطية وهي القيمي والوصفي والتصنيفي والتي تحتوي بدورها على عLدد مLن 

هLLي نظLLام سياسLLي دسLLتوري (المقتربLLات اذ يLLرى هLLذا التعريLLف ان الديمقراطيLLة، 
                                      

(1  )  Rawls. John. Political Livera lism. New York: Columbia University 

Press, 1993.                                        Lلاً عLابق، . د: ننقLدر سLول، مصLا بهلLرج

.31ص  

عصام نعمان، أية ديمقراطيLة للLوطن العربLي، فLي كتLاب، التجLارب الديمقراطيLة فLي الLوطن   )2(

-109م، ص1980بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ) مجموعة باحثين(العربي 

110. 

 -ناظم عبد الواحد الجاسور، ثالوث المستقبل العربLي، الديمقراطيLة. عامر حسن فياض، د. د  )3(

 .62م، ص2002التنمية، ابو ظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة،  -المجتمع المدني

محمد مLورو، المجتمLع الأهلLي ودوره فLي بنLاء الديمقراطيLة، دمشLق، دار . عبد الغفLار شLكر، د  )4(

 .23ص م،2003الفكر، 
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LLؤدلج، يعتمLLر مLLزي غيLLر لا مركLLداولي حLLددي تLLابي تعLLاني انتخLLيم ارادة برلمLLد تحك

غالبية الشعب، ويحترم الهوية العامة للأمLة، ويرعLى حقLوق الإنسLان المعتLرف بهLا 

  .)1( )دولياً بما فيها حقوق الأقليات، ويفصل بين السلطات

إن الديمقراطية تمثLل فLي الاسLاس شLكل لنظLام ،ويمكن القول في ضوء ماتقدم

LLن المعانLLلة مLLر سلسLLانية عبLLه الانسLLلت اليLLم و توصLLذي الحكLLر الLLال المريLLاة والنض

وهLذا الشLكل مLن الحكLم يتLيح لافLراد الشLعب  ،خاضته ضLد قLوى التسLلط والاسLتبداد

إدارة شوؤنهم بانفسهم والمشاركة في تسيير شؤون الحكم من خLلال إتاحLة الفرصLة 

أمLLامهم لانتخLLاب قيLLاداتهم وممثلLLيهم فLLي البرلمLLان بLLالاقتراع الحLLر المباشLLر وتعمLLل 

 ً علLLى تLوفير الحلLLول الناجحLLة لمشLLكلة الصLراع علLLى السLLلطة مLLن  الديمقراطيLة أيضLLا

خلال توفيرها الية التداول السلمي للسلطة بين القوى السياسLية الفاعلLة فLي المجتمLع 

التLLي تسLLتطيع الفLLوز بثقLLة الشLLعب مLLن خLLلال الانتخابLLات الدوريLLة التنافسLLية الحLLرة 

صل بين السلطات الثلاث وتعمل الديمقراطية أيضا على توفير ضمانات الف ،النزيهة

في الدولة الديمقراطية وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيLة والسLلطة القضLائية 

فضلا عن ذلك  ،وذلك للحيلولة دون تركيز السلطات بأيدي هيئة واحدة او فرد واحد

فLLان الديمقراطيLLة تLLوفر ضLLمانات حمايLLة الحقLLوق والحريLLات المعتLLرف بهLLا دوليLLا 

وكفالتها من خلال النص عليها في الدستور الLديمقراطي الLذي يمثLل  للمواطنين كافة

   .القانون الأساس للدولة الديمقراطية

إن التوصيف السالف للذكر للديمقراطية هLو ماسLيا خLذ بLه الباحLث فLي سLياق 

  .دراسته
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حLLل تLLوفيقي ام تأصLLيل شLLرعي : صLLلاح عبLLد الLLرزاق، الاسLLلاميون والديمقراطيLLة: نقLLلاً عLLن  )1(

، )6(لخيار سياسي، مجلة الاسلام والديمقراطية، بغداد، منظمة الاسلام والديمقراطيLة، العLدد 

 .30، ص2004آب 
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من المسلم بLه ان السLلطة السياسLية أو الهيئLة الحاكمLة تمثLل ركنLاً أساسLياً مLن 

أركان وجود الدولة، إذ لا يكفي لقيام او نشأة الدولة ان يوجد شLعب واقلLيم جغرافLي 

معين بصفة دائمة بل لا بد من وجود هيئة حكم مهمتها الاشراف على الاقليم وعلى 

وهذه الهيئات الحاكمة تتباين  )1( .لحكم الشعبمن يقيمون فوقه، وان تمارس سلطتها 

في مشروعيتها وشرعيتها بين تلLك التLي تنبLع مLن الارادة الشLعبية وبالتLالي حوزهLا 

رضا وقبول الشعب وبين تلك التي تغتصب السلطة بطرق شتى ومن ثم لتعمل على 

تLLأمين سLLلطتها وتثبيLLت اركانهLLا بLLالعنف والقLLوة والLLردع، وبغLLض النظLLر عLLن نLLوع 

يتها، فانه بدون وجود هيئة حاكمة او بمعنى أكثر تحديLداً حكومLة لا شرعالحكومة ومدى 

تستطيع الدولة ان تفرض ارادتها على افراد الشعب، لذا فقLد عرفLت الحكومLة بانهLا جهLاز 

الدولة وسلطتها التي تدير شؤون الافراد، ومن خلالها تمارس سلطات السيادة على الأقلLيم 
تشLLير إلLLى اربعLLة معLLان، او " Government"ويشLLار هنLLا بLLأن لفظLLة الحكومLLة ، )2(

معايير تتدرج من الاتساع الى الضيق، فقد تستعمل للدلالة على نظام الحكم او شكل 

الحكومة، أي كيفية ممارسة السلطة العامة في الدولة، وهذا هو اوسLع المعLاني التLي 

 تطلLLق علLLى الحكومLLة، وتسLLتعمل تLLارة للدلالLLة علLLى مجمLLوع الهيئLLات الحاكمLLة او

المسيرة للدولة وهي السلطات العامة الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضLائية، وقLد 

تطلLLق لفظLLة الحكومLLة للدلالLLة علLLى السLLلطة التنفيذيLLة فقLLط دون السLLلطتين الاخLLرتين، 

وهLLذا هLLو المعنLLى الشLLائع لهLLا وفLLي الوقLLت نفسLLه هLLو المعنLLى الضLLيق للحكومLLة، وقLLد 

د بها الوزارة، أي رئيس الوزراء والLوزراء تستعمل بمعنى أضيق من ذلك، إذ يقص

  )3( .في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني النيابي

                                      

)1(  LLاهرة، دار الفكLLة، القLLة والحكومLLية، الدولLLنظم السياسLLة، الLLل ليلLLي، محمد كامLLم، 1971ر العرب

 .31ص

عبLد المجيLLد عرسLان العLLزام وآخLرون، دراسLLات فLLي علLم السياسLLية، عمLان بLLلا دار نشLLر، . د  )2(

 .131م، ص1988

عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية، اسس التنظLيم السياسLي، الدولLة ، الحكومLة ، . د  )3(

 .181م، ص1984باعة والنشر، الحقوق والحريات العامة، بيروت، الدار الجامعية للط

٤١
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كانLLت ومLLا تLLزال موضLLع اهتمLLام المفكLLرين  (*)إن دراسLLة اشLLكال الحكومLLات

والفلاسفة والفقهLاء السياسLيين منLذ عهLد الاغريLق حتLى زمننLا الLراهن، وقLد تعLددت 

Lذي ينظLة التقسيمات بحسب المنظار الLورة عامLز بصLنهم، إلا ان التمييLل مLه كLر من

يعتمLLد علLLى وسLLائل اسLLناد السLLلطة وكيفيLLة ممارسLLتها، ولقLLد انتهLLت تقسLLيمات بعLLض 

الفقهاء السياسLيين للحكومLات علLى أسLاس التمييLز بLين الحكLم الفLردي، وحكLم القلLة، 

  : وحكم الكثرة، ويتخذ حكم القلة أشكالاً عدة منها

الذي يستند إلى الوراثة، او غيرها مما يخلع على وتعني الحكم : الموناركية -1

رأس الحكم صفة الشرعية باعتبLار ذلLك حقLاً متوارثLاً لا يشLاركه فيLه أحLد، 

او السLلطان او الشLيخ  -الملك او الامبراطور –ويطلق على لحاكم هنا لقب 

  )1( .او الأمير، او الدوق، أو غيرها من الألقاب

الLذي لا يخضLع فيLه الحLاكم فLرداً كLان او ويعنLي الحكLم : الحكم الاسLتبدادي -2

جماعة للقوانين الوضعية، ولا يعرف للطاعة حداً، فهو يستعمل سلطته كما 
                                      

يختلLLف المقصLLود بشLLكل الدولLLة عLLن شLLكل الحكومLLة اختلافLLاً واضLLحاً بحيLLث لا يجLLب الخلLLط    (*)

بينهما، ففLي مLا يخLص شLكل الدولLة، نجLد ان الLدول تتنLوع الLى دول بسLيطة موحLدة وأخLرى 

لLLك مركبLLة علLLى اسLLاس وحLLدة السLLلطات ووحLLدة القLLانون او تعLLددهما، فالدولLLة الموحLLدة هLLي ت

الدولLLة البسLLيطة فLLي تركيبهLLا الدسLLتوري، اذ تكLLون السLLلطة فيهLLا واحLLدة ويكLLون شLLعبها وحLLدة 

امLا الLدول .. بشرية متجانسة تخضع لدستور واحد وقوانين واحLدة داخLل اقلLيم الدولLة الموحLد

حيLث تخضLع لسLلطة سياسLية . فهي تلك الدول التي يربطها نLوع مLن انLواع الاتحLاد: المركبة

ع الاتحادات تتدرج من الاتحاد الشخصي الذي يعد أضعف الاتحادات جميعاً، وانوا. مشتركة

ويليه الاتحاد الاستقلالي، ثم الاتحاد الفعلي وأخيراً الاتحاد المركزي الذي تصل فيه الLروابط 

الاتحاديLLة إلLLى أعلLLى درجLLات القLLوة أذ تتحLLول الدولLLة الداخلLLة فLLي الاتحLLاد إلLLى دولLLة اتحاديLLة 

كLLل مLLن الاتحLLاد الشخصLLي والاتحLLاد الاسLLتقلالي، اتحLLاداً بLLين دول فLLي حLLين  ّمركزيLLة، ويعLLد

للمزيLد . تتحول الدول الداخلة في الاتحاد الفعلي او الاتحاد المركزي إلى دويLلات او ولايLات

 .94-88عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص. د: ينظر

دئ الأساسLLLية فLLLي العلLLLوم السياسLLLية، ليلLLLى امLLLين مرسLLLي، المبLLLا. د.محمد طLLLه بLLLدوي، و أ. د  )1(

 .167م، ص2000الاسكندرية، منشأة المعارف، 

٤٢
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ان إدارة الحكومLة المسLتبدة تمثLل  )1( .يريد وكيف يريد وإرادته هي القانون

القانون الوحيد الذي تخضع له، ومصحلتها الخاصة هي الغاية الوحيدة التي 

قانون في نظر هذه السلطة قيد على المحكومين دون ان يكون تنظر اليها فال

قيداً على الحاكم، وبهذا المعنى ففي وسع هذه السلطة ان تتخذ مLا تشLاء مLن 

، )2(اجLLLLLراءات وتشLLLLLريعات وتحديLLLLLدات لمصLLLLLادرة الحقLLLLLوق والحريLLLLLات

وتتجلى مظاهر الحكم الاستبدادي فLي . والممتلكات الفردية الخاصة والعامة

دية المطلقة من خلال هيمنة الحزب او الجماعة الحاكمLة بشLكل السلطة الفر

والاسLLتبداد بLLالرأي، وتجاهLLل . مطلLLق علLLى كLLل أركLLان الدولLLة ومؤسسLLاتها

مصLLلحة الشLLعب، وتصLLفية كLLل معارضLLة قائمLLة ام ممكنLLة، وتكمLLيم الأفLLواه، 

وإسناد السلطة الى المحاكم الاسLتثنائية او العرفيLة، والتLدخل العلنLي للحكLام 

لقضLLاء، فضLLلاً عLLن الأخLLذ بمبLLدأ السLLجن الاحتLLرازي، وصLLولاً الLLى فLLي ا

، الLLLى غيLLLر ذلLLLك مLLLن )3(التعLLLذيب والقتLLLل والاغتيLLLال الفLLLردي والجمLLLاعي

 . ممارسات مستبدة وتعسفية تطال بشكل مباشر حياة المواطن

ويعني تسلط فرد واحLد او هيئLة حاكمLة أو حLزب علLى : الحكم الديكتاتوري -3

اعد على قيامه نتيجة لحدوث انقلاب او ازمة الحكم في ظروف عارضة تس

او حLرب او غيرهLLا ممLا يعصLLف بالبلLLد فيLتم الاسLLتيلاء علLى السLLلطة بLLزعم 

المحافظة على استقلال او وحدة البلاد وكرامتها ومن ثم ليتحول الحكم الى 

حكLLم ديكتLLاتوري فLLردي يقLLوم فLLي اغلLLب الاحLLوال علLLى الإرهLLاب والقLLوة 

لى أساس من القوة والسيطرة التامة على زمام والعنف اذ تمارس السلطة ع

الأمLLور فLLي الدولLLة، ويتسLLم الحكLLم الLLديكتاتوري بخصLLائص معينLLة منهLLا ان 

الدكتاتورية بصفة أساسية تعتمد علLى شخصLية الLدكتاتور، وتقLوم الحكومLة 
                                      

 .25فاروق ابو زيد، أزمة الديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص  )1(

م، 2001هادي الغرباوي، اشكاليات التجديد، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشLر والتوزيLع،   )2(

 .156ص

وراء الديمقراطيLة والاسLتبداد، مقLدمات لدراسLة مسLألة السLلطة فLي العLالم  برهان غليLون، مLا  )3(

 .120العربي، في كتاب التجارب الديمقراطية في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

٤٣
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فيها على ما يتمتع به من قوة وقدرة وكفاءة شخصية من ناحية، ومن ناحية 

يLLة وكمLLا سLLبق الاشLLارة علLLى أسLLاس القLLوة والعنLLف أخLLرى تقLLوم الدكتاتور

والسيطرة على جميع مقدرات الدولة ومؤسساتها والنظام الديكتاتوري وكما 

هLLو الحLLال فLLي الأنظمLLة الاسLLتبدادية لا يراعLLي الحقLLوق والحريLLات الفرديLLة 

والعامLة بLل انLه يهLLدرها فLي سLبيل تحقيLق أهدافLLه، ولاسLيما قمLع الاصLLوات 

LLLLة او المنتقLLLLنظم المعارضLLLLع الLLLLم او جميLLLLا ان معظLLLLم، كمLLLLام الحكLLLLدة لنظ

الديكتاتورية تلجأ الى الاستناد إلى أسLاس معLين، منهLا الحLزب الخLاص بهLا 

ليصLLبح الحLLزب  .)1(سLLواء كLLان قائمLLاً قبLLل الاسLLتيلاء علLLى الحكLLم، او بعLLده

 . الوحيد الذي ينفرد او يحتكر الحياة السياسية برمتها في البلد

الحLزب الواحLد فLي الLديكتاتوريات التLي تسLتند إلLى  وعلى الرغم من ان نظLام

ذلك قد لا يفضي بالضرورة الى الشمولية، إلا ان واقLع الحيLاة السياسLية والممارسLة 

تؤكLد  -ومازالLت -العملية للديكتاتوريات التي تعتمد هذا الاسلوب في القرن الماضLي

Lيطرة الدولLي سLا يعنLل إن تلك النظم قد تحولت الى نظم شمولية، بمLى كLة علLة التام

مظLLاهر الحيLLاة، وكمLLا حLLدث فLLي أرجLLاء عديLLدة مLLن المعمLLورة، لقLLد تقنعLLت الLLنظم 

الشمولية بواجهات دستورية وبشعارات ايديولوجية توحي بانها ديمقراطيLة بيLد انهLا 

تنتهي في الواقع الى حكم الطاغية وكما حدث مLع هتلLر فLي المانيLا النازيLة وسLتالين 

سابق وغير ذلك من النماذج، فواقع الحLال يشLير الLى ان هLذه في الاتحاد السوفيتي ال

الانظمة تقوم جميعاً على حكم اوليجارشي من نوع خاص اذ انهLا جميعLاً تقLوم علLى 

حزب واحد وهو حزب ايديولوجي يستأثر بالحيLاة السياسLية فLي الدولLة، ويتسLلط او 

وهLو الLذي يحLرك  يسيطر عليه قلة من الأفراد الذين يحظون بامتيLازات بLلا حLدود،

رقLLم (بLLوحي وتوجيLLه وسLLيطرة مLLن طاغيLLة النظLLام او الرجLLل  )2(شLLتى أجهLLزة الدولLLة

  . في النظام والدولة) واحد

                                      

 .196-195عبد الغني بسيوني عبد الله، مصدر سابق، ص  )1(

 .241-240ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص.محمد طه بدوي، ود  )2(

٤٤
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ان نظام الحكم الديكتاتوري الشمولي او بالأحرى القوى المسيطرة عليLه تلجLأ 

وفرض استمرار الشكل الLذي . الى كل السبل الممكنة لغرض استمرارها وسيطرتها

  )1(: للديمقراطية، فتلجأ الى أسلوبين متكاملين هماتدعيه 

استخدام وسائل القمع المادية والمعنوية المختلفة التي تLردع النLاس عLن مLس  :الأول

الأسس التي يرتكLز عليهLا النظLام، أو السLعي الLى تغييرهLا، ويتبلLور ذلLك فLي 

حها إرساء مفاهيم الشرعية الدستورية وسيادة القLانون فLي إطLار خدمLة مصLال

وكذلك في بناء ادوات القمع من محLاكم وبLوليس ومخLابرات وقLوى عسLكرية 

  . تقوم بردع القوى المعارضة

هو اسلوب الترغيب الذي يتكامل مع اسلوب الترهيب، ويتلخص في تسخير : الاخر

وسائل الاعلام المختلفة التي يسيطر عليها النظLام وقLواه السياسLية المتحكمLة، 

لدعايLLة للأسLLس التLLي يقLLوم عليهLLا هLLذا النظLLام وللشLLكل فتتLLولى هLLذه الأجهLLزة ا

فضLLلا عLLن تشLLويه ومحاربLLة الأشLLكال والافكLLار . الLLديمقراطي الLLذي يطرحLLه

  . الأخرى المناقضة والمغايرة للأسس التي يقوم عليها النظام

  : إما حكم القلة فيتخذ صوراً عديدة منها

نLLدما يقLLوم كLLل ويعنLLي سLLيطرة النLLبلاء او المتنفLLذين، ع :الحك##م الإقط##اعي -1

  . منهم على مقاطعة وباستقلال عن السلطة المركزية

ويعنLLي سLLيطرة فئLLة معينLLة بحكLLم مLLا تتمتLLع بLLه مLLن  :الحك##م الارس##تقراطي -2

مكانة من حيث المركز الاجتمLاعي او العلLم او غيرهLا، وغالبLاً مLا تكLون 

 .)2(.هذه المكانة وراثية

الحكLLم، انLLه يسLLتمد يLLزعم الحLLاكم فLLي هLLذا النLLوع مLLن  :الحك##م الثي##وقراطي -3

سلطانه من الخالق، عLز وجLل، وتنحصLر مسLؤولياته فLي كيفيLة اسLتعمال 

هLLذه السLLلطة، إلا انهLLا وفLLي واقLLع الحLLال قLLد اسLLتخدمت لتبريLLر اسLLتبداد 

وطغيان السلطة وقد ظهرت ثLلاث صLور لهLذا النLوع مLن الحكLم، تتLدرج 
                                      

لLLد الناصLLر، ازمLLة الديمقراطيLLة فLLي الLLوطن العربLLي، فLLي كتLLاب الديمقراطيLLة وحقLLوق خا. د  )1(

 .33-32الإنسان في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

 .168ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص. محمد طه بدوي، د. د  )2(

٤٥
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LLة الإلهيLLفي الطبيعLLام، اذ تضLLة للحكLLة الإلهيLLمى بالطبيعLLا يسLLن مLLى مLLة عل

الحكLام بمعنLى ـ تأليLه الحكLام ـ ثLم تLدرج الأمLر مLن خLلال نظريLة الحLق 

الإلهي المباشر أي عد الحاكم هو اختيLار مLن الخLالق عLز وجLل، مباشLرة 

لممارسة السلطة باسمه على الأرض، ثم لتتطور الى نظرية الحق الإلهي 

Lعب لكLطة الشLتم بواسLام يLار الحكLن غير المباشر من خلال زعم أن اختي

)1(. باسناد وتوجيه من الإرادة الإلهية
 

ويعني سيطرة القلة التي تستند في ذلك الى المكانة  :الحكم الاورليجارشي -4

 . الموروثة او الثراء او الموهبة او النفوذ او غير ذلك

  :اما حكم الكثرة فيتخذ صورتين هما

وتعني الفوضLوية، أي الامتنLاع او رفLض الامتثLال لأي نظLام  :الأتارشية -1

  .حكم

وهLLو الحكLLم الLLذي تنبثLLق فيLLه السLLلطة السياسLLية عLLن  :الحك##م ال##ديمقراطي -2

الارادة الشLLLLLLعبية، بمعنLLLLLLى ان تكLLLLLLون الحكومLLLLLLة معبLLLLLLرة عLLLLLLن الارادة 

ومستندة اليها، لا إلى فرد واحLد او عLدد محLدود مLن الإفLراد كمLا .الشعبية

لاوتوقراطيLLة الاسLLتبدادية فالديمقراطيLLة تتعLLارض مLLع مبLLدأ فLLي الأنظمLLة ا

السلطة التي لا تنبع مLن ارادة الشLعب، فهLي ممارسLة الحكLم باسLم غالبيLة 

الشعب المعبLر عLن ارادتLه بLالاقتراع العLام، والLذين يمارسLون الحكLم هLم 

الاشخاص الLذين يقLع علLيهم اختيLار الشLعب دون اعطLاء اهميLة لمحتLدهم 

، لتمLLارس السLLلطة مLLن أجLLل الغالبيLLة العظمLLى مLLن )2(هم ولعلمهLLم ولثLLروت

  . الشعب

فالديمقراطيLLLة كنظLLLام حكLLLم تعنLLLي ذلLLLك النظLLLام الLLLذي يسLLLتلهم روح المLLLذهب 

الديمقراطي، أي ذلك النظام الذي نشأ كوليد لارادة الأمة، ويقرر اصLحابه انLه نظLام 

لكي يتولى الشعب شرعي لانه يقوم على استناد تلك الارادة فالديمقراطية هي وسيلة 
                                      

-70م، ص1969يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصLرة، بيLروت، دار النهضLة العربيLة،   )1(

 .168ليلى أمين مرسي، مصدر سابق، ص. د.محمد طه بدوي، و أ.د. 75

 .215-214عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  )2(

٤٦
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. )1(حكLLLم نفسLLLه بنفسLLLه بحيLLLث لا يسLLLتبد بالسLLLلطة فLLLرد او فئLLLة او طائفLLLة او اقليLLLة

، من ناحية أخرى تغلب عليها صLفة المLنهج، فهLي ليسLت (*)والديمقراطية المعاصرة

عقيLLدة مثLLل غيرهLLا مLLن العقائLLد، بLLل هLLي فLLي المقLLام الأول نظLLام حكLLم ومLLنهج سLLلمي 

ي والتعLLارض فLLي المصLLالح، ويLLتم ذلLLك مLLن خLLلال لادارة اوجLLه الاخLLتلاف فLLي الLLرأ

اقرار وحمايLة  وضLمان ممارسLة حLق المشLاركة السياسLية الفعالLة فLي عمليLة اتخLاذ 

  .)2(القرارات جماعية الملزمة للجماعة السياسية

وفضLLلا عمLLا تقLLدم فLLان نظLLام الحكLLم الLLديمقراطي يتسLLم بالعديLLد مLLن السLLمات 

المجتمLLع، والتعاقLLب المنLLتظم للحكLLام،  ضLLمان التغييLLر السLLلمي فLLي: الأخLLرى، منهLLا

وإضLLLفاء الشLLLرعية علLLLى تعLLLدد واخLLLتلاف الآراء والمصLLLالح، وحLLLل الصLLLراعات 

والاختلافLLات فLLي المصLLالح والآراء بLLالطرق السLLلمية، فضLLلاً عLLن ضLLمان وتLLدعيم 

، فضلا عن سيادة القLانون والدسLتور )3(الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة

                                      

 .17فاروق ابو زيد، أزمة الديمقراطية في الصحافة المصرية، مصدر سابق، ص. د  )2(

ادة استندت الديمقراطيLة الليبراليLة المعاصLرة فLي ممارسLتها وتطورهLا الLى نظLريتين همLا سLي   (*)

الأمLLة، وسLLيادة الشLLعب، وبحسLLب النظريLLة الأولLLى فLLان السLLيادة عبLLارة عLLن ممارسLLة لLLلإرادة 

العامة، وانها ملك للأمة جمعاء باعتبارها وحدة مستقلة عن الافراد المكونين لها، وهي وحدة 

غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن التصرف فيها او التنازل عنها، والأمة وحدها هي المالكLة لهLا، 

ا نظرية سيادة الشعب فان جوهرها يتفق مع نظرية سLيادة الأمLة فLي جعLل السLيادة مملوكLة ام

لمجموع افراد الشعب، ولكنها تختلف معها في انها لا تنظر الى هذا المجموع كوحدة لا تقبل 

التجزئة، وانها مستقلة عن الافراد وانما تنظر الى الافراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم فLي السLيادة 

تقسم بينهم بحسب عددهم، ويكون لكل فرد منهم جزء من هذه السيادة، بمعنى تجزئتها بحيث 

-54عبد الغنLي بسLيوني عبLد الله، مصLدر سLابق، ص. د: على جمهور الناخبين، للمزيد ينظر

63. 

(2  )  Robert A.Dahl, Democracy and Its criticsc New Haven, CT: Yale 

University Press, 1989), PP.1-9. 

 .84-80اكرم بدر الدين، مصدر سابق، ص. د  )1(

٤٧
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حقق المراقبة الشعبية للحكام، وحريLة الإعLلام، وحLق الاحتجLاج وفصل السلطات وي

  )1( .ونقد النظام، وصولاً إلى علنية القرارات وحيويتها

لLLذا فLLيمكن القLLول ان نظLLام الحكLLم الLLديمقراطي، يبقLLى دون انظمLLة الحكLLم التLLي 

سبق التطرق اليها النظام الذي يحكم بدرجة مقبولة من الشرعية، وبالتالي يبقLى هLو 

  . نموذج المثالي لحكم الشعبال

�ً��
�אW�
א	����א�)?Hא

وO4?�ل�#>W
 

يطلLق عليهLا . يميز الفقهاء السياسيين بين ثلاثة أنLواع مLن الحكLم الLديمقراطي

  : صور واشكال الحكم الديمقراطي وهي

  :الديمقراطية المباشرة -1

 Lا السLعب فيهLارس الشLلطة وتسمى أيضاً الديمقراطية المحضة، وهي التي يم

بنفسه مباشرة ودون وسLاطة نLواب او ممثلLين عنLه، أذ يجتمLع المواطنLون فLي هيئLة 

جمعيLLة عموميLLة للتصLLويت علLLى مشLLروعات القLLوانين، وتعيLLين القضLLاة والمLLوظفين 

لتصريف الشؤون العامة، وغير ذلك وهي تعد النموذج المثLالي الLذي يحقLق السLيادة 

نفسه مباشرة دون وساطة او نيابة او الكاملة للشعب من خلال تمكنه من حكم نفسه ب

  .)2(وكالة، بما يحقق له ممارسة السلطة الفعلية على جميع شؤونه العامة

والديمقراطية المباشرة هي أقدم صور واشكال الديمقراطيLة، اذ وجLدت وكمLا 

سبق الإشارة في اثينا القديمة واسبارطة ورومLا، ومورسLت علLى النحLو الLذي سLبق 

وبالرغم من مثالية الديمقراطية المباشرة بكونهLا مLن أرقLى انLواع  الإشارة إليه، لكن

والتLي تعبLر مLن الناحيLة النظريLة عLن سLيادة الشLعب لأنهLا تجسLد التطبيLق ، الأنظمة

الكامل للديمقراطية، الا انه لم يبق منها في عالم اليوم مLا يلفLت النظLر الا القليLل، اذ 

LLلاث ولايLLى ثLLLوم علLLا اليLLض تطبيقاتهLLر بعLLيتقتصLLرية وهLLس، : ات سويسLLLغلاري

انترولLLرن واببرزيLLل، اذ يمLLارس الشLLعب فLLي هLLذه الولايLLات السLLلطة بنفسLLه بLLإدارة 

                                      

 .145-142قحطان أحمد سليمان الحمداني، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الشؤون العامة مباشرة مLن خLلال وضLع القLوانين الدسLتورية واختيLار كبLار القضLاة 

والموظفين، فضلا عن اختيار ممثليهم في الجمعية الشعبية التي تلتئم مرة واحدة في 

   (1). خلالها اقرار مشروعات القوانين السنة ويتم من

ان صورة الديمقراطية المباشرة، هي اقرب الصLور للمبLدأ الLديمقراطي الLذي 

ومن . يحقق السيادة الكاملة للشعب بتمكينه من حكم نفسه بنفسه دون وصاية او نيابة

ناحيLLة أخLLرى فLLان للديمقراطيLLة المباشLLرة قيمLLة معنويLLة كبيLLرة تتمثLLل فLLي الارتفLLاع 

ة العامة فضلاً عن انهLا تتLرك اثLاراً بمستوى مشاركة المواطنين في تحمل المسؤولي

ايجابيLLة فLLي الشLLعب، إذ تجعلLLه واقعيLLاً فLLي نظرتLLه للأمLLور وموضLLوعياً فLLي اتخLLاذ 

القرارات ووضع الحلLول العمليLة للمشLاكل العامLة دون خضLوع لنزعLات حزبيLة او 

تأثر بدعايات انتخابية، لكن بالرغم من هذه المزايا التي تميز الديمقراطية المباشرة، 

لا انها عملياً لا تصلح للتطبيق في الدول المعاصLرة ذات الكثافLات السLكانية العاليLة إ

، إذ لا يمكLLLن (2)والمسLLاحات الشاسLLLعة والمشLLكلات المعقLLLدة فLLLي الميLLادين المختلفLLLة 

تطبيقها عملياً إلا على مستوى الوحدات الصغيرة والدول التي ليس فيها سLوى عLدد 

تحLول دون اتخLاذ قLرارات شLعبية (ات كثيLرة هناك ايضا صعوب صغير من السكان،

تعبر عن إرادة الجميع، نظراً لتنافر مصالح المواطنين إضافة إلى ذلك يحLول تبLاين 

المستويات الثقافية والتعليمية بين المواطنين دون فهم جوهر القضايا الخطيLرة فهمLاً 

مLا ينطLوي  صحيحاً يصلح لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، وأن هناك من الأمLور العامLة

على مسائل فنية معقدة يتعذر معه العثور على حلول سليمة لها، وهناك جملة مسائل 

سرية تتعلLق بLامن الدولLة وسLلامتها لا يحسLن الكشLف عنهLا امLام الشLعب فLي جلسLة 

   (3)).علنية ومناقشتها جهراً 

ومن هنا، فاذا كانت الديمقراطية المباشLرة مLن أكثLر الLنظم كمLالاً مLن الناحيLة 

لنظرية، فانها اشدها عسراً من الناحية العملية، وهذا ما جعل تطبيقهLا يLتقلص يومLاً ا

بعLد يLLوم، امLا فيمLLا يخLص اسLLتمرار ثLلاث مقاطعLLات سويسLرية فLLي الاخLذ بهLLا حتLLى 
                                      

 .55-54فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )1(
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الآن، فان هذا الأمر يجب ان يوضع في اطار النطاق المحدود لها، ذلك ان سويسرا 

مباشرة الشLؤون الهامLة للدولLة ولاسLيما فLي دولة اتحادية لها حكومة مركزية تتولى 

ولا تتLLرك للمقاطعLLات الا ، مجLLال السياسLLات الخارجيLLة والدفاعيLLة والأمنيLLة والماليLLة

الامور الاقل اهمية، ولذلك فانه من الصعب ان توصLف هLذه لتطبيقLات بانهLا تجسLد 

جLLود ولLLذا فLLيمكن القLLول ان و (1).او تحقLLق الديمقراطيLLة المباشLLرة بمعناهLLا الحقيقLLي

الديمقراطية المباشرة في عالمنLا المعاصLر، وبLالمعنى الLذي تعبLر فيLه عLن حقيقتهLا، 

  . ينحصر في كونه قيمة تاريخية فحسب

  :الديمقراطية شبه المباشرة -2

تقLLLوم الديمقراطيLLLة شLLLبه المباشLLLرة علLLLى المLLLزج بLLLين الديمقراطيLLLة المباشLLLرة 

 ً وسLLطاً بLLين نظLLام الديمقراطيLLة  والديمقراطيLLة النيابيLLة او التمثيليLLة، فهLLي تعLLد نظامLLا

المباشLLرة إذ يمLLارس الشLLعب السLLلطة بنفسLLه وبLLين نظLLام الديمقراطيLLة التمثيليLLة، إذ 

يقتصر دور الشعب على اختيLار ممثلLين يتولLون الحكLم باسLمه ونيابLة عنLه، إذ تتLيح 

الديمقراطيLLة المباشLLرة تLLدخل الشLLعب مباشLLرة للتقريLLر فLLي الشLLؤون العامLLة، بمعنLLى 

عب ببعض الاختصاصات التي يباشرها بنفسLه، وقLد احتلLت الديمقراطيLة احتفاظ الش

شبه المباشرة مكانها في القرن التاسع عشر،فقد وجدت بعض تطبيقاتها في الولايات 

ثLم أخLذت ومنLذ مطلLع  (2). المتحدة الأمريكية وبعLض مقاطعLات الاتحLاد السويسLري

  . من العالمالقرن العشرين في الانتشار الواسع في ارجاء مختلفة 

وللديمقراطية شLبه المباشLرة مظLاهر ووسLائل وأسLاليب متعLددة، يطلLق عليهLا 

مظLاهر الديمقراطيLة شLبه المباشLرة، وهLLي الاسLتفتاء الشLعبي، والاعتLراض الشLLعبي 

والاقتLLراح الشLLعبي،  وتوجLLد ايضLLا مظLLاهر أخLLرى مختلLLف عليهLLا، وهLLي حLLق اقالLLة 

مهوريLة، وسLيتم تنLاول المظLاهر النائب وحق حLل البرلمLان، وحLق عLزل رئLيس الج

  : المذكورة وكما يلي
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ويقصLLد بLLه اخLLذ رأي الشLLعب فLLي موضLLوع مLLا عLLن  :الاس##تفتاء الش##عبي - أ 

طريق عرضه للتصويت عليه بالموافقLة او الLرفض، أمLا محLل الاسLتفتاء 

فهLLو موضLLوع معLLين، وإذا كLLان المقصLLود بLLه معرفLLة رأي الشLLعب فLLي 

. حينئLذ بالاسLتفتاء الدسLتوري دستور جديد او تعديل دسLتور قLديم فيسLمى

اما اذا كان محله متعلقاً بالقوانين العادية أي صادر مLن الهيئLة التشLريعية 

فيطلLLق عليLLه الاسLLتفتاء التشLLريعي امLLا اذا كLLان متعلقLLاً بقضLLية سياسLLية، 

فيسمى بالاستفتاء السياسي، ويجLب التمييLز بLين الاسLتفتاء بمعنLاه السLابق 

التصويت العام، وفيه يتقدم رئيس دولLة او والاستفتاء الشخصي المسمى ب

حكومة الى الشعب بطلب موافقته على توليه رئاسة الدولة او الحكومة او 

استمراره فيها، ويكون موضوع هذا النوع الاخير تصرفاً او قانوناً معيناً 

 ً . وثيق الارتباط بشخص الحاكم ومكانته ممLا يمكLن عLده اسLتفتاءً شخصLيا
(1)  

وينقسم الاستفتاء من ناحية ميعاد إجرائه الى استفتاء سLابق علLى صLدور 

القانون، واستفتاء لاحق على اصداره، امLا مLن ناحيLة ضLرورة  إجرائLه، 

فقد يكون إجبارياً، يتحتم إجرائه بصدد موضLوع او موضLوعات محLددة، 

وقد يكLون اختياريLاً او جوازيLاً، إذ يجLوز فيLه الرجLوع الLى الشLعب لأخLذ 

يه أو عدم الرجوع اليه أما من حيث قوة الزامه فانه يتنوع الى استفتاء رأ

بالنوع الأول ) البرلمان(ملزم واستفتاء استشاري، ويتقيد المجلس النيابي 

   (2). منه دون الثاني

ويقصد به حق عدد من الناخبين، يحدده الدستور في  :الاعتراض الشعبي -ب 

الاعتLLراض علLLى القLLانون خLLلال مLLدة معينLLة مLLن صLLدوره، ويترتLLب علLLى 

اعتراضهم عرض القانون على الشعب فLي اسLتفتاء عLام فLان وافLق عليLه 

الشLLعب نفLLذ وإلا بطLLل، بحيLLث يسLLقط القLLانون بLLأثر رجعLLي فLLي حالLLة عLLدم 

عتراض في المدة المحددة فان القانون يأخذ الموافقة، اما اذا لم يتم هذا الا
                                      

 .245خالد الحسن، مصدر سابق، ص  )1(
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صفة النفاذ، وقد أخذت معظم الدساتير الحديثLة تتجLه الLى هLذا النظLام لمLا 

   (1). يتضمنه من زيادة مظاهر إشراك الشعب في الحكم

ويقصد به حLق عLدد مLن النLاخبين فLي اقتLراح القLوانين  :الاقتراح الشعبي -ج 

قLانون موقLع عليLه مLنهم، فيلتLزم  وذلك بان يتقدموا إلى البرلمان بمشروع

البرلمان بمناقشته واصداره، او عرضه على الشعب في استفتاء تشريعي 

   (2). لأخذ رايه فيه حسب ما ينص عليه الدستور

وهو الإجLراء الLذي تقLره بعLض الدسLاتير  :اقالة النائب بواسطة الناخبين - د 

عLدد معLين  - والذي بمقتضاه يستطيع النLاخبون إقالLة نLائبهم او عزلLه، او

أي انهاء ولايته قبل انقضاء أجلها القانوني عن طريLق تقLديم  -من النواب

طلب بذلك من عدد معين منهم، ويترتب عليه إجراء الانتخابات فLي هLذه 

الدائرة، وقد وضعت بعض الدساتير ضمانات معينة لذلك، منهLا ان يوقLع 

الLذين اقترحLوا  على الإقالة خمس الناخبين،فضلا عن اخذ كفالة مالية من

عزل النائب، فاذا اعيد انتخاب النائب المعزول، يتحمل مLن اقتLرح عزلLه 

   (3). نفقات اعادة ترشيحه

ويقصد به حق عLدد مLن النLاخبين بتقLديم طلLب حLل الهيئLة  :الحل الشعبي -ه 

  . النيابية، فاذا وافق الشعب على ذلك يتم حل الهيئة النيابية بأكملها

و الحق الذي منحته بعض الدساتير للنLاخبين وه :عزل رئيس الجمهورية -و 

والذي بمقتضاه يتم عزل رئيس الجمهورية بواسطة الشعب اذا طلب ذلك 

. عدد معين من الناخبين، ذلك على اسLاس فقLدان الLرئيس لثقLة الشLعب بLه
(4)   

ومما تقدم يتبين، ان الديمقراطية شبه المباشرة بمظاهرها والياتها تحول دون 

ان بالسلطة بعيLداً عLن رقابLة الشLعب، فضLلاً عLن ذلLك تضLمن صLدور استبداد البرلم
                                      

 .252خالد الحسن، مصدر سابق، ص  )1(
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القLLوانين المتفقLLة مLLع رغبLLات الشLLعب وميولLLه بمLLا يحقLLق الاسLLتقرار التشLLريعي فLLي 

وهي ايضاً تعد وسLيلة فعالLة لتهدئLة الصLراعات الايديولوجيLة والدينيLة وفLي ..الدولة

عLض الجماعLات، لأنهLا الحفاظ على حقوق الأقليات، اذ انها تسهم في عLدم تهمLيش ب

ومع ذلLك، فقLد وجهLت  (1)تفسح المجال امامها لعرض مطالبها والدفاع من مواقفها، 

بعض الانتقLادات الLى هLذا النظLام علLى اسLاس ان تطبيقLه يحتLاج إلLى وعLي وادراك 

كبيرين من جانLب أفLراد الشLعب، وبLذلك فLان هLذا النLوع مLن الديمقراطيLة لا يصLلح 

يLنخفض المسLتوى الثقLافي، ويقLل الLوعي لLدى شLعوبها، لأن للتطبيق في الدول التي 

الاغلبية الشعبية سLتقع تحLت تLأثير الأقليLة المسLتنيرة او المتنفLذة او المLؤثرة لتقودهLا 

الى حيث تريد،و ينتقLد ايضLاً بLدعوى انLه يقلLل مLن هيبLة المجLالس النيابيLة المنتخبLة 

   (2). ويقلص نفوذها ويحد من سلطاتها

  :النيابيةالديمقراطية -3

النظام السياسي الذي قوامه برلمان يتولى وظائف الحكم كلها او (ويقصد بها  

ويتألف من أعضاء ... بعضها وبصفة خاصة الوظيفة التشريعية على اوضاع معينة

يعيLLنهم الشLLعب بالانتخLLاب لمLLدة معينLLة وعلLLى اعتبLLار إن هLLذا البرلمLLان يتLLولى الحكLLم 

LLين اعضLLذي يعLLعب الLLن الشLLة عLLة  (3)) اءهبالنيابLLق الديمقراطيLLتحالة تطبيLLد أدى اسLLلق

المباشرة فLي العصLر الحLديث، إلLى الأخLذ بنظLام الديمقرايLة النيابيLة والتLي أصLبحت 

ضرورة لا غنى عنهLا لكLي يLتمكن الشLعب مLن حكLم نفسLه بواسLطة نLواب يختLارهم 

   (4): بالانتخاب، والنظام النيابي يتميز بخصائص عديدة منها

  . أن يكون البرلمان منتخباً من الشعب - أ 
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أن يعLLد عضLLو البرلمLLان ممLLثلاً للأمLLة كلهLLا لا لنLLاخبي دائرتLLه فحسLLب،  -ب 

  . وذلك أخذاً بنظرية الوكالة التمثيلية بمضامينها المتقدمة

أن يسLLتقل عضLLو البرلمLLان عLLن ناخبيLLه، أبLLان نيابتLLه، فLLلا يكلLLف بتقLLديم  -ج 

وهLذه نتيجLة منطقيLة  حساب لهم عن اعماله، وليس لهؤلاء حLق عزلLه،

  . العضو ممثلاً للأمة كلها ّلعد

أن ينتخLب عضLو البرلمLان لمLدة معينLة، وذلLك انLه إذا كانLت مLدة انتخابLLه  - د 

قصيرة حمله هLذا علLى ان يعمLل جهLده علLى الاحتفLاظ بثقLة ناخبيLه حتLى 

  . يعاد انتخابه

وظLLائف الحكLLم كلهLLا او بعضLLها ) البرلمLLان(ان يتLLولى المجلLLس المنتخLLب  -ه 

خاصة الوظيفة التشريعية، فلا يكLون المجلLس نيابيLاً إلا اذا كانLت  وبصفة

له سلطات جدية، اذ يفترض في المجالس النيابيLة، انهLا تنLوب عLن الأمLة 

فLLي مباشLLرة سLLلطاتها، إذ ان الأمLLة فLLي النظLLام الLLديمقراطي هLLي مصLLدر 

 ً   . السلطات جميعا

ونظLLام  وقLLد يتكLLون البرلمLLان مLLن مجلLLس واحLLد، وقLLد يتكLLون مLLن مجلسLLين،

المجلسين هو الأكثر انتشاراً في العالم المعاصر، ويشار إلى أنLه قLد عرضLت ثLلاث 

نظريLLات بشLLأن تحديLLد العلاقLLة بLLين النLLاخبين واعضLLاء الهيئLLة النيابيLLة وتكييفهLLا مLLن 

   (1):الناحية القانونية، وهي كما يلي

لاً وبمقتضى هذه النظرية، فان النائب يكون وكي :نظرية الوكالة الإلزامية - أ 

عن الناخبين وممثلاً عنهم، وعليه ان يعمل طبقاً لما يرونه، بالاستناد إلى 

ان العلاقLLة التLLي تLLربط الطLLرفين هLLي عقLLد الوكالLLة المعLLروف فLLي القLLانون 

المدني، وهذا يعني تكبيل النائب بقيود والتزامات في مواجهة ناخبيه ممLا 

  . يفقده حريته في العمل البرلماني

                                      

ثLLروت بLLدوي، الLLنظم السياسLLية، الجLLزء الأول، النظريLLة العامLLة للLLنظم . د: ينظLLر فLLي ذلLLك  )1(

محسن خليل، . ، وما بعدها، وأيضاً د183، ص1970ة العربية، السياسية، القاهرة، دار النهض

 213، ص 1971، 2الLLنظم السياسLLية، والقLLانون الدسLLتوري، الاسLLكندرية، منشLLأة المعLLارف، ط

 .213-211عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق، ص. و د.  وما بعدها

٥٤
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وكLيلاً عLن  ّوبمقتضLاها فLان النائLب يعLد :امة للبرلم#اننظرية الوكالة الع -ب 

الأمة باجمعها، وليس عن دائرته الانتخابية فقط كما فLي النظريLة السLابقة 

لكن واقع الحال يشير الى أن هذا الادعLاء محLض افتLراض لا يسLتند إلLى 

  . الواقع ولا يعتمد على الحقيقية

ظريLLLة فLLLان مهمLLLة وبمقتضLLLى هLLLذه الن :نظري##ة الانتخ###اب مج###رد انتخ###اب -ج 

الناخبين تنحصر في قيامهم باختيLار مLن يLرونهم أكثLر صLلاحية لتمثLيلهم 

. في البرلمان وتوليهم مسؤولية الحكم ومباشرة السلطة العامة نيابLة عLنهم

 ومن ثم انقطاع العلاقة بين الطـرفين بعيد انتهاء

 عمليLLة الانتخLLاب بمعنLLى اسLLتقلال النLLواب وعLLدم خضLLوعهم لأيLLة تعليمLLات او

توجيهات من قبل ناخبيهم، لكن هذا لا يطابق الواقع القائم بالفعل وهو وجLود علاقLة 

مسLLتمرة بLLين النLLواب ونLLاخبيهم، اثنLLاء عمليLLة الانتخLLاب او بعLLدها، ولقLLد ادى تطLLور 

النظام النيابي الى تطور طبيعة العلاقة بين الناخبين والنواب، إذ اخذت صLورة هLذا 

صLورة التقليديLة لLه، إذ أدت التطLورات الاجتماعيLة فLي النظام تتباعد تدريجياً عن ال

الLLدول المعاصLLرة الLLى الأخLLذ بافكLLار واتجاهLLات لا تتطLLابق مLLع النظLLام النيLLابي فLLي 

صورته التقليدية، كتمثيل المصالح، والتمثيل النسLبي، اتجLه النظLام النيLابي الLى اخLذ 

وسLيع مLدى المشLاركة صورة أكثر تمثيلاً للشعب  بطبقاته وفئاته واتجاهاتLه كافLة وت

الشLLعبية فLLي ممارسLLة السLLلطة عLLن طريLLق الأخLLذ بLLبعض مظLLاهر الديمقراطيLLة شLLبه 

  . والتي تم استعراض اهم هذه المظاهر في موضع سابق من الكتاب (1)المباشرة 

بيLLق الديمقراطيLLة طولابLLد هنLLا مLLن القLLول انLLه وفLLي ظLLل غيLLاب القLLدرة علLLى ت

نظLLام الأفضLLل الLLذي يمگLLن المLLواطن مLLن المباشLLرة، فLLان النظLLام التمثيلLLي يبقLLى ال

المشLLاركة فLLي اختيLLار الحكLLام، ويLLؤمن حLLداً معينLLاً مLLن الحريLLة والمسLLاواة والعدالLLة، 

والمهم هو ان تترك للمLواطن حريLة الاختيLار، ولا تمLارس عليLه الضLغوط مLن قبLل 

اصحاب النفوذ او من قبل الحكومLة، لأن ذلLك يشLوه ارادتLه، فالديمقراطيLة التمثيليLة 

نظام سياسي متقدم جLداً قياسLاً علLى الانظمLة الاسLتبدادية والاورليغارشLية، لأنLه  هي

                                      

 .189-187ثروت بدوي، مصدر سابق، ص. د  )1(

٥٥
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يفسح المجال امام المواطنين لمراقبة الحكLام والضLغط علLيهم بهLدف الحLد مLن سLوء 

                                                         (1). استخدام السلطة وتحقيق مصالح اوسع الفئات الشعبية
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يرتكLLز النظLLام السياسLLي الLLديمقراطي المعاصLLر علLLى دعLLائم أساسLLية يLLنهض 

عليها، وتوفر له الثبات والاستقرار، وبدونها يمتنع قيامه، وتتمثل هLذه الLدعائم التLي 

الدسLتور، اقLرار مبLدأ التعدديLة (تكاد تأخذ بها سائر الLنظم الديمقراطيLة المعاصLرة بLـ

، الانتخابات الحرة النزيهة، إقLرار مبLدأ التLداول السياسية، اقرار مبدأ التمثيل النيابي

، )السلمي للسلطة، إقرار مبدأ فصل السلطات، اقرار مبدأ الحقLوق والحريLات العامLة

وهذه المداميك الستة التي يطلق عليها مبLادئ وركLائز الديمقراطيLة المعاصLرة تمثLل 

الكتLLاب تلLLك جLLوهر العمليLLة الديمقراطيLLة، وسLLيتناول الباحLLث فLLي هLLذا الموضLLع مLLن 

  : المبادئ والركائز وكما سيأتي


4وً�W�#$��	אW
 

النظLLام الأساسLLي للدولLLة، والسLLلطة المرجعيLLة العليLLا للكيLLان (يقصLLد بالدسLLتور 

الLLLوطني او القLLLومي، التLLLي اليهLLLا يجLLLري الاحتكLLLام ومLLLن رحمهLLLا تنLLLتظم القLLLوانين 

                                      

 . 248، مصدر سابق، صعصام سليمان. د  )1(

٥٦




